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  مقدمة   -أولا  
 في اقــتراح بتضــمين )١(،١٩٩٦نظــرت اللجــنة إبــان دورتهــا التاســعة والعشــرين، عــام   -١

ا للممارسـات والقوانين الحالية في مجال النقل الدولي للبضائع بالبحر،           بـرنامج عمـلها استعراض ـ    
بغـية اسـتبانة الحاجـة إلى وجـود قواعـد موحـدة حيثما لا توجد مثل هذه القواعد وبغية تحقيق                     

 )٢(.مزيد من التوحيد بين القوانين

ت الدولية وكانـت اللجـنة قـد أُبلغـت، في تلك الدورة، بأن القوانين الوطنية والاتفاقيا           -٢
القائمـة تـنطوي عـلى ثغـرات كـبيرة بشأن مشاكل مختلفة؛ وأن هذه الثغرات تشكّل عقبة أمام                  

ــاملات      ــة المع ــن تكلف ــزيد م ــق البضــائع، وت ــنامي لوســائل   . حــرية تدف ــا ان الاســتخدام المت كم
ة، الاتصـال الإلكترونـية في نقـل البضـائع يـزيد مـن تفاقم عواقب هذه القوانين المتجزّئة والمتباين                  

ــالج المســائل الخاصــة باســتخدام التكنولوجــيات        وينشــئ أيضــا الحاجــة إلى أحكــام موحــدة تع
 )٣(.الجديدة

معلومات وأفكار  في تلـك الـدورة نفسـها، قـررت اللجـنة أيضـا أن تقوم الأمانة بجمع                   -٣
، لكــي المشــاكللــتلك الحلــول الممكــنة بشــأن وآراء بشــأن المشــاكل الــتي تنشــأ في الممارســة، و

أن تستند عملية واتفقـت اللجـنة عـلى    . مـن تقـديم تقريـر إلى اللجـنة في مـرحلة لاحقـة      تـتمكن   
جمـع المعلومـات هـذه إلى قـاعدة عريضـة تشمل، إلى جانب الحكومات، المنظمات الدولية التي                  

، والغرفة   الدولـية  لجـنة الـبحرية   كالالـنقل الـبحري للبضـائع،       القطاعـات الـتجارية المعنـية ب      ل  تمـثّ 
 الشحن،  وكلاءولـية، والاتحـاد الـدولي للتأمين البحري، والاتحاد الدولي لرابطات            الـتجارية الد  

 )٤(.والغرفة الدولية للشحن البحري، والرابطة الدولية للموانئ والمرافئ

بــيان ألقــي إلى اســتمعت اللجــنة ، ١٩٩٨، عــام  للجــنة الحاديــة والــثلاثينةدورالــفي ثم  -٤
ب بـالدعوة إلى الـتعاون مع الأمانة في         ترح ـّا  ، جـاء فـيه أنه ـ     بالنـيابة عـن اللجـنة الـبحرية الدولـية         

 )٥(. القطاعات المعنية بالنقل الدولي للبضائع وفي إعداد تحليل لتلك المعلوماتآراءالتماس 
نيابة عن اللجنة البحرية الدولية     أفيد  ،  ١٩٩٩في الـدورة الثانية والثلاثين للجنة، عام        و -٥
قانون في مجال سائل الم طائفة متنوعة من    بشأن دراسة   ف بإعداد لهـا كُلّ   ا تابع ـ  عـاملا  اأن فـريق  ب ـ

المشــمولة إلى توحــيد أو الصــناعات فــيهـا اج ـالــنقل الــدولي، بهــدف اســتبانة المجــالات الــتي تحــت 
 )٦(.مُناسقة في هذا الخصوص

أرسل الـتابع للجـنة الـبحرية الدولية    الفـريق العـامل   وفي تلـك الـدورة، أفـيد أيضـا بـأن          -٦
عددا كبيرا من   تمثل  التي  و،  الـبحرية المذكـورة   انا إلى جمـيع المـنظمات الأعضـاء في اللجـنة            اسـتبي 

إلى م الــردود عــلى الاســتبيان، تســلّ أن تــبادر، لــدى ةذكــورالموتعــتزم اللجــنة . الــنظم القانونــية
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ــيانات وإيجــاد   انشــاء  ــية تــتولى تحلــيل الب  مُناســقة عــلى لمواصــلة العمــل مرتكــزلجــنة فرعــية دول
اللجنة البحرية الدولية للأونسيترال أنها  وقـد أكـدت     . انـين في مجـال الـنقل الـدولي للبضـائع          القو

 )٧(.مقبول عالمياتنسيقي إعداد صك ستقدم لها المساعدة في 

 كـان معروضا عليها تقرير من       )٨(،٢٠٠٠ثم في الـدورة الثالـثة والـثلاثين للجـنة، عـام              -٧
، يقــدم (A/CN.9/476)ســتقبل في مجــال قــانون الــنقل  الأمــين العــام عــن الأعمــال الممكــنة في الم 

ــة       ــتعاون مــع الأمان ــية بال ــبحرية الدول ــه اللجــنة ال كمــا . وصــفا عــن ســير العمــل الــذي تقــوم ب
اسـتمعت اللجـنة إلى تقريـر شفوي قُدّم نيابة عن اللجنة البحرية الدولية أفاد بأن الفريق العامل              

 إجراء دراسة استقصائية تستند إلى استبيان يشمل        الـتابع لهـا قد شرع، بالتعاون مع الأمانة، في         
وذكر فيه أيضا أنه عُقد في      . مخـتلف النظم القانونية وُجّه إلى المنظمات الأعضاء في تلك اللجنة          

الوقـت نفسـه عـدد مـن اجـتماعات المـائدة المسـتديرة لمناقشـة أبـرز جوانـب الأعمال المقبلة مع                
أظهـرت تلـك الاجـتماعات اسـتمرار دعـم الصناعة           و. مـنظمات دولـية ممـثلة لصـناعات مخـتلفة         

 .لهذا المشروع واهتمامها به
، نظّمت أمانة الأونسيترال،    ٢٠٠٠وباقـتران بـالدورة الثالـثة والـثلاثين للجـنة في عـام               -٨

بالاشـتراك مـع اللجنة البحرية الدولية، حلقة تدارس حول قانـون النقـل، عقـدت في نيويــورك               
وكان الغرض من الحلقة جمع الأفكار وآراء الخبراء بشأن المشاكل          . ٢٠٠٠يوليه  /تمـوز  ٦يـوم   

الـتي تنشـأ في مجـال الـنقل الـدولي للبضائع، وخصوصا النقل البحري للبضائع، واستبانة مسائل                  
قـانون الـنقل الـتي قـد تـودّ الأونسـيترال الـنظر في الاضـطلاع بأعمال بشأنها مستقبلا، واقتراح                     

 الحلقـة، سـلّم غالبـية المـتحدثين بـأن القوانـين الوطنـية والاتفاقيات                وفي تلـك  . حلـول ممكـنة لهـا     
الدولـية الحالـية تنطوي على ثغرات كبيرة تتعلق بمسائل مثل كيفية عمل سند الشحن وكشف              
الطـريق الـبحري، وعلاقـة مسـتندي الـنقل هذيـن بحقـوق والـتزامات بـائع البضـائع ومشتريها،                     

وكان هناك توافق . دم الـتمويل لأحـد أطـراف عقد النقل       والموقـف القـانوني للكـيانات الـتي تق ـ        
عـام في الآراء عـلى أن الـتغيرات الـناجمة عـن تطـور الـنقل المـتعدد الوسـائط واستخدام التجارة                   
الإلكترونـية تقتضـي إصـلاح نظام قانون النقل من أجل تنظيم جميع عقود النقل، سواء أكانت           

 .اء أأبرم العقد إلكترونيا أم كتابةتتعلق بواحدة أم أكثر من وسائط النقل، وسو

 كـان معروضـا عليها تقرير من        )٩(،٢٠٠١وفي الـدورة الـرابعة والـثلاثين للجـنة، عـام             -٩
وقد لخّص التقرير الآراء والاقتراحات .  أُعـد اسـتجابة لطلب منها  (A/CN.9/497)الأمـين العـام     

الفرعية الدولية التابعة للجنة    الـتي نتجـت حـتى ذلـك الحين عن المناقشات التي دارت في اللجنة                
وكــان الغــرض مــن الــتقرير تمكــين اللجــنة مــن تقيــيم وجهــة ونطــاق الحلــول  . الــبحرية الدولــية

وذكر التقرير المسائل التي يتعين تناولها      . الممكـنة ومن اتخاذ قرار بشأن كيفية التصرف المرغوبة        
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 مسؤولية الناقل، والتزامات نطاق تطبيق الصك، وفترة: في الصـك المقـبل والـتي شملـت مـا يلي           
ــنقل، وتســليم       ــنقل، وأجــرة ال ــتزامات الشــاحن، ومســتندات ال ــناقل، وال ــناقل، ومســؤولية ال ال
البضـائع إلى المرسـل إليه، والحق في السيطرة الذي تتمتع به الأطراف ذات المصلحة في البضائع    

قامة دعوى على الناقل، أثـناء نقـلها، وإحالـة الحقـوق في البضـائع، والطرف الذي له الحق في إ      
 .والحد الزمني لإقامة الدعاوى على الناقل

وجـاء في الـتقرير أن المشـاورات الـتي أجـرتها الأمانـة عمـلا بالولايـة الـتي أسـندتها إليها             -١٠
 دلّـت عـلى أنـه قـد يكون من المفيد بدء العمل على وضع صك دولي،                  ١٩٩٦اللجـنة في عـام      

 مــن شــأنه أن يحــدّث قــانون نقــل البضــائع ويــراعي آخــر  ربمــا يــتخذ صــفة معــاهدة دولــية، ممــا 
الــتطورات التكنولوجــية، بمــا في ذلــك الــتجارة الإلكترونــية، ويــزيل الصــعوبات القانونــية الــتي    

 .استبانتها اللجنة في مجال النقل البحري الدولي للبضائع

الفريق العامل  وقـد قـررت اللجـنة، في دورتهـا الـرابعة والثلاثين، إسناد تلك المهمة إلى                  -١١
 )١٠(.المعني بقانون النقل

أمـا فـيما يـتعلق بـنطاق العمـل، فـرأت اللجـنة، بعـد قدر من المناقشة، أنه ينبغي لوثيقة                    -١٢
كمــا رأت . العمــل الــتي ســتُعرض عــلى الفــريق العــامل أن تتضــمن المســائل المــتعلقة بالمســؤولية 

ن تشمل بصفة أولية عمليات النقل من       اللجـنة أن المسائل التي سيدرسها الفريق العامل ينبغي أ         
ــه الحــرية في أن يــدرس مــدى استصــواب      ــناء؛ غــير أن الفــريق العــامل ســتكون لـ ــناء إلى المي المي
وإمكانــية أن يتــناول أيضــا عملــيات الــنقل مــن الــباب إلى الــباب، أو جوانــب معيــنة مــن تلــك   

، توصــية بتوســيع ولايــة العملــيات، وأن يقــدم إلى اللجــنة، اســتنادا إلى نــتائج تلــك الدراســات  
وذكـر أنـه ينـبغي أن تـراعى أيضا الحلول التي أخذت بها             . الفـريق العـامل عـلى الـنحو المناسـب         

فيينا، (اتفاقـية الأمـم المـتحدة بشأن مسؤولية متعهدي محطات النقل الطرفية في التجارة الدولية     
دولــية الحكومــية كمــا اتُفــق عــلى أن يجــرى العمــل في تعــاون وثــيق مــع المــنظمات ال ). ١٩٩١

مثل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية      (المهـتمة الـتي تشـارك في أعمـال في مجال قانون النقل              
ولجان الأمم المتحدة الإقليمية الأخرى ومنظمة الدول  واللجنة الاقتصادية لأوروبا) الأونكـتاد (

 )١١(.وكذلك المنظمات الدولية غير الحكومية) الأمريكية

 عُــرض علــيها تقريــر الفــريق )١٢(،٢٠٠٢دورة الخامســة والــثلاثين للجــنة، عــام وفي الــ -١٣
العـامل المعـني بقـانون الـنقل عـن أعمـال دورتـه التاسـعة الـتي عقـدت في نيويورك في الفترة من                         

ففي . (A/CN.9/510) والتي بدأ فيها النظر في ذلك المشروع         ٢٠٠٢أبريل  / نيسـان  ٢٦ إلى   ١٥
 العـامل استعراضـا أوّلـيا لأحكـام مشـروع الصـك المتعلق بقانون               تلـك الـدورة، أجـرى الفـريق       

ــة     ــرة الأمان ــرفق مذك ــوارد في م ــنقل، ال ــريق   . (A/CN.9/WG.III/WP.21)ال ــلى الف وعُرضــت ع
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العـامل أيضـا التعليقات التي أعدتها اللجنة الاقتصادية لأوروبا والأونكتاد، والتي استُنسخت في              
ونظـرا لعـدم توفـر الوقت الكافي، لم         . (A/CN.9/WG.III/WP.21/Add.1)مـرفق مذكـرة الأمانـة       

يكمــل الفــريق العــامل نظــره في مشــروع الصــك، وأرجــأ وضــعه في صــيغته النهائــية إلى دورتــه 
ــة أن تعــدّ أحكامــا مــنقّحة لمشــروع الصــك تســتند إلى مــداولات     . العاشــرة وطُلــب إلى الأمان

عربـت اللجـنة عـن تقديـرها لمـا أنجزه           وأ). ٢١، الفقـرة    A/CN.9/510(الفـريق العـامل وقـراراته       
 .الفريق العامل من أعمال

ــيه اللجــنة       -١٤ ــة الــتي أســندتها إل ولاحظــت اللجــنة أن الفــريق العــامل، إدراكــا مــنه للولاي
ــرة ( ــيقة  ٣٤٥الفق ــن الوث ــبغي أن تشــمل     ) (A/56/17 م ــه ين ــررت أن ــنة ق وخصوصــا لأن اللج

 من الميناء إلى الميناء، على أن يكون الفريق         مـداولات الفـريق العـامل في الـبداية عملـيات الـنقل            
العـامل حـرا في الـنظر في مرغوبية وجدوى تناول عمليات النقل من الباب إلى الباب أيضا، أو              

، اعـتمد الرأي الذي مفاده أن من المستحب ادراج     )تـناول جوانـب معيّـنة مـن تلـك العملـيات           
ــنقل مــن الــباب إلى الــباب أيضــا ضــمن نطــاق من    ــناول هــذه العملــيات  عملــيات ال اقشــاته، وت

باســتحداث نظــام يحــل أي تــنازع بــين مشــروع الصــك والأحكــام الــتي تــنظم الــنقل الــبري في  
ــنقل الــبري        ــبحري بجــزء أو أكــثر مــن مــراحل ال ــنقل ال ــيها ال بالنســبة (الحــالات الــتي يُكَمَّــل ف

 من  ٣٢   إلى ٢٦لمـداولات الفـريق العـامل بشـأن مسـألة نطـاق مشروع الصك، انظر الفقرات                 
كما لوحظ أن الفريق العامل رأى أنه سيكون من المفيد له أن يواصل  ). A/CN.9/510الوثـيقة  

مناقشـاته لمشـروع الصـك بـناء على الافتراض العملي المؤقت بأنه سوف يتناول أيضا عمليات                 
نهج وبالتالي، طلب الفريق العامل إلى اللجنة أن توافق على ذلك ال          . الـنقل من الباب إلى الباب     

 ).A/CN.9/510 من الوثيقة ٣٢الفقرة (

وأمـا فـيما يـتعلق بنطاق مشروع الصك، فقد أبدى عدد من الوفود تأييدا قويا لصالح                  -١٥
فرضـية العمـل القائلـة بأنـه ينـبغي توسـيع نطاق مشروع الصك لكي يشمل عمليات النقل من                  

انوني الـذي يـنظم الـنقل من    فقـد أشـير إلى أن تحقـيق الاتسـاق في الـنظام الق ـ      . الـباب إلى الـباب    
الـباب إلى الـباب هـو ضـرورة عملـية، نظـرا لوجـود عدد كبير ومتنام من الحالات العملية التي                      

ومع . بموجب عقود من الباب إلى الباب     ) وخصوصا نقل البضائع بالحاويات   (يـنفذ فيها النقل     
موما على أنه   عـدم إبـداء أي اعتراضات على هذا التوسيع لنطاق مشروع الصك، فقد اتفق ع              

ــية      ينــبغي للفــريق العــامل، بهــدف مواصــلة مداولاتــه، أن يلــتمس المشــاركة مــن مــنظمات دول
كالاتحــاد الــدولي للــنقل الطــرقي والمــنظمة الحكومــية الدولــية للــنقل الــدولي بالســكك الحديديــة 

 مخاطر  ودعي الفريق العامل إلى أن ينظر في      . وغيرهمـا مـن المنظمات الدولية المعنية بالنقل البري        
توسـيع القواعـد الـناظمة للـنقل الـبحري بحيـث تشمل النقل البري وأن يأخذ في الحسبان، عند            
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ــبري     ــنقل ال ــياجات الخاصــة بال ــدول   . وضــع مشــروع الصــك، الاحت كذلــك دعــت اللجــنة ال
الأعضـاء والـدول الـتي تتمـتع بصـفة مراقـب لإشراك خبراء في النقل البري في الوفود المشاركة                    

) المعني بقانون النقل(ودعـت اللجـنة أيضـا الفـريق العامل الثالث        . لفـريق العـامل   في مـداولات ا   
لتنسـيق أعمالهما فيما يتعلق بوثائق النقل  ) المعـني بالـتجارة الالكترونـية   (والفـريق العـامل الـرابع     

ومع أنه اتفق عموما على أنه ينبغي لمشروع الصك أن يوفر آليات            . المجـردة مـن الطـابع المـادي       
ة لاجتـناب أوجـه التضـارب المحـتملة بـين مشـروع الصـك والصـكوك المتعددة الأطراف                   مناسـب 

، فقد جرى   )وخصوصـا الصـكوك المتضـمنة قواعـد الزامـية تنطـبق عـلى النقل البري               (الأخـرى   
التعــبير عــن رأي مفــاده أن اجتــناب أوجــه التضــارب هــذه لــن يكــون كافــيا لــتأمين قــبول عــام  

ــرسِ الأحكــا   ــنقل    لمشــروع الصــك مــا لم ت ــبولة بالنســبة لل ــية لمشــروع الصــك قواعــد مق م الفن
ودعي الفريق العامل لتقصي امكانية تضمين الصك مجموعات      . الـبحري والـنقل البري كليهما     

الـتي ربمـا يكـون البعض منها اختياريا بحكم    (مسـتقلة ولكـنها مـتفاعلة فـيما بيـنها مـن القواعـد         
 وافقـت اللجنة على فرضية العمل القائلة بأنه         وبعـد المناقشـة،   . للـنقل الـبحري والـبري     ) طبيعـته 

ينـبغي لمشـروع الصـك أن يشـمل عملـيات الـنقل مـن الـباب إلى الـباب، رهـنا بدراسـة أخرى                         
لـنطاق تطبـيق مشـروع الصك بعد أن يكون الفريق العامل قد نظر في الأحكام الفنية لمشروع                  

 )١٣(.ن الباب إلى البابالصك وتوصل إلى تفاهم أكثر شمولا لوظيفتها في سياق النقل م

سبتمبر / أيلول ٢٠-١٦فيينا،  (هـذا، وقـد واصـل الفـريق العـامل، أثناء دورته العاشرة               -١٦
ــة      )٢٠٠٢ ــرة الأمانـــ ــرفق بمذكـــ ــواردة في المـــ ــك الـــ ــروع الصـــ ــام مشـــ ــتعراض أحكـــ ، اســـ

(A/CN.9/WG.III/WP.21) . ويــرد تقريــر تلــك الـــدورة في الوثــيقةA/CN.9/525 . ونظــر الفــريق
ـــواد العــامل  ونظــرا لضــيق الوقــت،  .  مــن مشــروع الصــك ٥-٩ و ٤-٩ و ٦في مشــاريع المــ

 والأحكــام المتبقــية مــن مشــروع الصــك حــتى ٤أرجــأ الفــريق العــامل الــنظر في مشــروع المــادة 
 ).A/CN.9/525 من الوثيقة ١٢٣الفقرة (دورته التالية 

 جميع الدول الأعضاء في     وعقـد الفـريق العـامل الثالـث المعني بقانون النقل، المؤلف من             -١٧
أبريل / نيسان ٤مـارس إلى    / آذار ٢٤اللجـنة، دورتـه الحاديـة عشـرة في نـيويورك في الفـترة مـن                 

الاتحـاد الروسي   : وقـد حضـر الـدورة ممـثلو الـدول الأعضـاء التالـية في الفـريق العـامل                  . ٢٠٠٣
والســويد وســيراليون واســبانيا وألمانــيا وايطالــيا وبــاراغواي والــبرازيل وبوركيــنا فاســو وتايلــند  

والصـين وفرنسـا وفـيجي والكـاميرون وكـندا وكولومبـيا وكينـيا وليتوانـيا والمغرب والمكسيك                
ــتحدة         ــات الم ــند والولاي ــندا الشــمالية والنمســا واله ــبريطانيا العظمــى وايرل ــتحدة ل والمملكــة الم

 .الأمريكية واليابان
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ا وبــيلاروس وتركــيا وجــزر أســترالي: كمــا حضــر الــدورة مراقــبون مــن الــدول التالــية  -١٨
مارشـال وجمهوريـة كوريـا والدانمـرك وسويسـرا والفلـبين وفـنـزويلا وفنلـندا وفييت نام ولبنان                   

 .والنرويج والنيجر ونيوزيلندا وهولندا

 :وحضر الدورة أيضا مراقبون من المنظمات الدولية التالية -١٩

 ؛)الأونكتاد( والتنمية مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة: منظومة الأمم المتحدة )أ( 

ــية الدولـــية  )ب(  ــية للـــنقل الـــدولي  : المـــنظمات الحكومـ ــية الدولـ ــنظمة الحكومـ المـ
 ؛)أوتيف(بالسكك الحديدية 

رابطة السكك  : المـنظمات الدولـية غـير الحكومـية المدعـوة مـن قبل اللجنة              )ج( 
ة الدولــية، ومعهــد الحديديــة الأمريكــية، ومركــز الدراســات القانونــية الدولــية، واللجــنة الــبحري

مؤجــري الحاويــات الدولــيين، والمعهــد الاســباني الأمــريكي للقــانون الــبحري، والغــرفة الدولــية 
، والفـريق الدولي لنوادي     )فـياتا (للشـحن الـبحري، والاتحـاد الـدولي لـرابطات وكـلاء الشـحن               
الـدولي للتأمين  ، والاتحـاد  )إيمـتا (الحمايـة والـتعويض، والـرابطة الدولـية للـنقل المـتعدد الوسـائط           

، ورابطة وسطاء النقل    )بيمكو(، ومجلـس الملاحـة الـبحرية البلطيقي والدولي          )إيومـي (الـبحري   
 ).تيا(

 :وقد انتخب الفريق العامل عضوي المكتب التاليين -٢٠

 )اسبانيا(السيد رافائيل ايليسكاس  :الرئيس  

 )البرازيل(السيد والتر دي سا لايتياو  :المقرر  

 :روضا على الفريق العامل الوثائق التاليةوكان مع -٢١

 ؛(A/CN.9/WG.III/WP.24)جدول الأعمال المؤقت  )أ( 

مذكــرة مــن : المشــروع الأولي لصــك بشــأن نقــل البضــائع عــن طــريق الــبحر   )ب( 
 ؛(A/CN.9/WG.III/WP.21)الأمانة 

مذكرة من الأمانة : مشـروع أولي لصـك بشـأن نقل البضائع عن طريق البحر     )ج( 
(A/CN.9/WG.III/WP.21/Add.1)؛ 

، وحكومــة (A/CN.9/WG.III/WP.23)مقــترحات مقدمــة مــن حكومــة كــندا    )د( 
 تــتعلق بــنطاق (A/CN.9/WG.III/WP.26) وحكومــة الســويد (A/CN.9/WG.III/WP.25)ايطالــيا 

 مشروع الصك؛
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جـدول مقـارن لأحكـام مشـروع الصـك ومـا يقابلها من أحكام في اتفاقيات                  )ه( 
 ؛(A/CN.9/WG.III/WP.27)لية النقل الحا

مجموعـة مـن التعلـيقات الـواردة إلى الأمانـة فيما يتعلق باعداد مشروع الصك        )و( 
(A/CN.9/WG.III/WP.28)؛ 

 ؛(A/CN.9/WG.III/WP.29)مذكرة من الأمانة بشأن نطاق مشروع الصك  )ز( 

ــية       )ح(  ــتجارة والتنمــ ــتحدة للــ ــم المــ ــر الأمــ ــن مؤتمــ ــة مــ ــية مقدمــ ــيقة اعلامــ وثــ
(A/CN.9/WG.III/WP.30)؛ 

 :وأقر الفريق العامل جدول الأعمال التالي -٢٢

 انتخاب أعضاء المكتب -١ 

 إقرار جدول الأعمال -٢ 

 إعداد مشروع صك بشأن نقل البضائع عن طريق البحر -٣ 

 أعمال أخرى -٤ 

 اعتماد التقرير -٥ 
  

 المداولات والمقررات -ثانيا
 

قراءة الأولى لمشروع الصك الوارد في المرفق بمذكرة الأمانة         انـتهى الفريق العامل من ال      -٢٣
(A/CN.9/WG.III/WP.21)        باســتثناء أحكــام مشــروع الصــك الــتي تعــالج اســتخدام تقنــيات ،

وترد . الـتجارة الالكترونـية في وثـائق الـنقل، حيـثُ تركـت لكـي يـنظر فـيها في مـرحلة لاحقة                      
ــامل واســتنتاجاته    ــريق الع ــداولات الف ــاه م ــ. أدن ــنقحة    وق ــة أن تعــد صــيغة م د طلــب إلى الأمان

وفي الحــالات الـتي لم يــتم فــيها  . لمشـروع الصــك تعكــس المقـررات الــتي اتخذهــا الفـريق العــامل   
اتخـاذ أي قرار، طلب إلى الأمانة المضي بعملها واضعة في الاعتبار مختلف الآراء والشواغل التي                

ع الفريق العامل الأمانة على ممارسة      وشـج . جـرى التعـبير عـنها أثـناء مـداولات الفـريق العـامل             
قـدر واسـع مـن الـتقدير الاستنسـابي في اعـادة هـيكلة مشـروع الصـك واعـادة صياغة أحكامه                       
الفنــية المخــتلفة بغــية تيســير مواصــلة المناقشــة في دورة مقــبلة بالاســتناد إلى خــيارات تعــبر عــن    

 .والعاشرة والحادية عشرةمختلف الآراء التي أبديت أثناء دورات الفريق العامل التاسعة 
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  النظر في مشاريع المواد   -ألف 
  )مستندات النقل والسجلات الالكترونية (٨مشروع المادة  -١ 

 : بصيغته التي نظر فيها الفريق العامل كما يلي٨كان نص مشروع المادة  -٢٤

 إصدار مستند النقل أو السجل الالكتروني ١-٨’’ 

 :ل أو إلى الطرف المنفذعند تسليم البضائع إلى الناق 

يحــق للمرســل الحصــول عــلى مســتند نقــل أو، اذا وافــق الــناقل عــلى    ‘١‘   
ذلـك، عـلى سجل الكتروني يثبت تسلم البضائع من جانب الناقل أو الطرف           

 المنفذ؛

، اذا ذكـــر ٧-٧يحـــق للشـــاحن أو للشـــخص المشـــار الـــيه في المـــادة   ‘٢‘   
 عـلى مسـتند نقـل مناسـب قابل          الشـاحن ذلـك للـناقل، أن يحصـل مـن الـناقل            

للـتداول، الا اذا كـان الشاحن والناقل قد اتفقا، صراحة أو ضمنا، على عدم               
اسـتعمال مسـتند نقـل قـابل للـتداول، أو كانت العادة أو العرف أو الممارسة                  

واذا كــان . المتــبعة في المهــنة تقضــي بعــدم اســتخدام مســتند مــــن هـــذا القبــيل 
، عـــلى اســـتخدام ســـجل ١-٢ عمـــلا بالمـــادة الـــناقل والشـــاحن قـــد اتفقـــا، 

الكـتروني، كـان مـن حـق الشـاحن أن يحصـل من الناقل على سجل الكتروني        
قـابل للـتداول، الا اذا كانـا قد اتفقا على عدم استخدام سجل الكتروني قابل          
للـتداول أو كانـت العـادة أو العـرف أو الممارسـة المتبعة في المهنة تقضي بعدم          

 .ا القبيلاستخدام سجل من هذ

 تفاصيل العقد ٢-٨’’ 

يجــب أن تتضــمن تفاصــيل العقــد في المســتند أو الســجل الالكــتروني    ١-٢-٨’’ 
 ١-٨المشار اليه في المادة 

 وصفا للبضاعة؛ و )أ(  

العلامــات الــبارزة اللازمــة للــتعرف عــلى البضــاعة، حســبما ذكــرها    )ب(  
 لمنفذ؛ والشاحن قبل تسلم البضاعة من جانب الناقل أو الطرف ا

  )ج(  

 عدد الطرود أو عدد القطع أو الكمية، و ‘١‘  
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الـوزن، حسبما يورده الشاحن قبل أن يتسلم الناقل أو الطرف المنفذ      ‘٢‘   
 البضاعة؛ و

بــيانا بترتيــب البضــاعة وحالهــا الظاهــرين وقــت تســلمها مــن جانــب    )د(  
 الناقل أو الطرف المنفذ بغية شحنها؛ و

 عنوانه، واسم الناقل و )ه(  

 :التاريخ )و(  

 الذي تسلم فيه الناقل أو الطرف المنفذ البضاعة، أو ‘١‘  

 الذي حمّلت فيه البضاعة على ظهر السفينة، أو ‘٢‘  

 .الذي أصدر فيه مستند النقل أو السجل الالكتروني ‘٣‘  

دة الواردة فـي الما  " ترتيــب البضـاعـة وحالهـا الظاهريـن     "تشـير عـبـارة      ٢-٢-٨’’  
 : إلى ترتيب البضاعة وحالتها استنادا إلى١-٢-٨

تفقّـد خـارجي معقـول للبضاعة وهي مغلفة، عندما يسلمها الشاحن             )أ(  
 إلى الناقل أو الطرف المنفذ، و

أي تفقّـد اضـافي يقــوم بـه فعــلا الـناقل أو الطـرف المــنفذ قـبل اصــدار        )ب(  
 .مستند النقل أو السجل الالكتروني

 عالتوقي ٣-٢-٨’’ 

 يوقّع على مستند النقل الناقل أو شخص مأذون لـه من الناقل؛ )أ(  

ــناقل أو لشــخص       )ب(   ــيع الالكــتروني لل ــق الســجل الالكــتروني بالتوق يوثَّ
ولأغـراض هـذا الحكـم يعـني هـذا التوقيع الالكتروني بيانات في      . مـأذون له مـن الـناقل    

منطقيا بأية صورة أخرى، شـكل الكـتروني يتضـمنها السـجل الالكـتروني أو ترتبط به        
وتسـتخدم للـتعرف عـلى هويـة الموقّـع بالنسـبة للسـجل الالكتروني ولبيان اقرار الناقل                   

 .ذلك السجل

 إغفال محتويات مطلوبة في تفاصيل العقد ٤-٢-٨’’ 

لـيـس مـــن شـــأن إغفـال واحـــدة أو أكـثر مــن تفاصيــل العقــد المشــار اليها في المادة             
صـحة واحـدة أو أكـثر مـن تلـك التفاصـيل أن يمـس، في حـد ذاته،                  أو عـدم     ١-٢-٨

 .بالطابع القانوني لمستند النقل أو السجل الالكتروني أو بصلاحيته
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  التحفظ على وصف البضائع الوارد في تفاصيل العقد                         ٣-٨’’  

يجـوز للـناقل في الظــروف التالـية، اذا كــان يتصـرف بحســن نـية لــدى       ١-٣-٨’’ 
و سـجل الكـتروني، أن يـورد تحفظا على المعلومات المذكورة في             اصـدار مسـتند نقـل أ      

بـأن يـدرج فـيه بـندا مناسـبا يبين أن الناقل لا              ) ج (١-٢-٨أو  ) ب (١-٢-٨المـادة   
 :يتحمل مسؤولية صحة المعلومات المقدمة من الشاحن

 فيما يتعلق بالبضائع غير المحوّاة )أ(  

س لديه وسائل معقولة للتحقق     اذا كـان بوسـع الـناقل أن يـبين أنـه لي             ‘١‘   
مـن المعلومـات المقدمـة من الشاحن، جاز لـه أن يدرج نصا تحفظيا مناسبا في                

 تفاصيل العقد، أو

اذا رأى الـــناقل، في حـــدود المعقـــول، أن المعلومـــات المقدمـــة مـــن       ‘٢‘   
الشــاحن غــير صــحيحة، جــاز لـــه أن يــدرج بــندا يــبين مــا يعتــبره، في حــدود   

 . صحيحةالمعقول، معلومات

فـيما يـتعلق بالبضـاعة المسـلّمة إلى الـناقل داخـل حاويـة مغلقـة، يجوز                   )ب(  
 :للناقل أن يضمن تفاصيل العقد بندا تحفظيا مناسبا بشأن

 العلامات البارزة الموجودة على البضاعة داخل الحاوية، أو ‘١‘  

 ية،عدد الرزم أو عدد القطع أو كمية البضاعة الموجودة داخل الحاو ‘٢‘   

الا اذا قـام الـناقل أو الطـرف المنفذ، فعلا، بتفقد البضاعة داخل الحاوية أو كان لديه،                   
 بطريقة أخرى، علم بمحتويات الحاوية؛

فـيما يـتعلق بالبضـاعة المسـلّمة إلى الـناقل أو الطـرف المـنفذ في حاوية                  )ج(  
ــيان عــن وزن البضــاعة أ        ــند تحفظــي عــلى أي ب ــة، يجــوز للــناقل ادراج ب و وزن مغلق

 الحاوية ومحتوياتها مع بيان صريح بأن الناقل لم يزن الحاوية، اذا

ــناقل أن يــبين أنــه لا هــو ولا الطــرف المــنفذ قــد وزن     ‘١‘    كــان بوســع ال
 الحاوية، و

ــة وأن     ‘٢‘    ــناقل قــبل الشــحن عــلى أن تــوزن الحاوي لم يــتفق الشــاحن وال
 .يدرج الوزن في تفاصيل العقد

 قق المعقولةوسيلة التح ٢-٣-٨’’ 
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 :١-٣-٨لأغراض المادة  

قابلـــة للتطبـــيق عملـــيا " وســـيلة الـــتحقق المعقولـــة"يجـــب ألا تكـــون  )أ(  
 فحسب، بل معقولة تجاريا أيضا؛

يكــون الــناقل قــد تصــرف بحســن نــية لــدى اصــدار مســتند الــنقل أو    )ب(  
 السجل الالكتروني اذا

لمادية في مستند النقل لم يكـن لديـه عـلم فعـلي بـأن أيا من التفاصيل ا               ‘١‘   
 أو السجل الالكتروني زائف في مضمونه أو مضلل؛ و

لم يكـن قـد أغفـل عمـدا تقريـر مـا اذا كان أي بيان مادي في مستند           ‘٢‘   
الـنقل أو السجل الالكتروني زائفا في مضمونه أو مضللا، لاعتقاده بأن البيان             

 هو على الأرجح زائف في مضمونه أو مضلل؛

ء اثــبات مــا اذا كــان الــناقل قــد تصــرف بحســن نــية لــدى    يقــع عــب )ج(  
ــناقل لم         ــأن ال ــلى الطــرف المدعــي ب ــنقل أو الســجل الالكــتروني ع إصــداره مســتند ال

 .يتصرف بحسن نية

 الدليل الظاهر والدليل القاطع ٣-٣-٨’’ 

 خلافـا لذلـك، يعتـبر مسـتند النقل أو السجل            ٤-٣-٨باسـتثناء مـا تـنص علـيه المـادة            
 الذي يثبت تسلم البضاعةالالكتروني 

دلـيلا ظاهـرا عـلى تسـلم الـناقل البضاعة حسبما وصفت في تفاصيل                )أ(  
 العقـد؛ و

دلـيلا قاطعـا عـلى تسـلم الـناقل البضـاعة حسبما وصفت في تفاصيل                 )ب(  
 العقد

اذا كـان مسـتند الـنقل القـابل للـتداول أو السـجل الالكـتروني القابل                  ]‘١‘[   
 أو[طرف ثالث متصرف بحسن نية للتداول قد أحيل إلى 

اذا كـان شـخص متصـرف بحسـن نـية قـد دفـع القـيمة أو غيّر وضعه                     ‘٢‘   
 ].بطريقة أخرى اعتمادا على وصف البضائع الوارد في تفاصيل العقد

 مفعول البنود التحفظية ٤-٣-٨’’ 
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، فلن يشكل   ١-٣-٨اذا تضـمنت تفاصـيل العقـد بـندا تحفظيا يفي باشتراطات المادة               
 طالمـا كان  ٣-٣-٨تند الـنقل حينـئذ دلـيلا ظاهـرا أو دلـيلا قاطعـا في اطـار المـادة              مس ـ

 .البند يتحفظ على وصف البضاعة

 النواقص في تفاصيل العقد           ٤-٨’’   

 التاريخ ١-٤-٨’’ 

 :اذا كانت تفاصيل العقد تتضمن التاريخ ولكنها لا تبين مدلوله، اعتبر التاريخ حينئذ 

حُمّلت فيه جميع البضائع المبينة في مستند النقل أو         هـو الـتاريخ الذي       )أ(  
الســجل الالكــتروني عــلى ظهــر الســفينة، اذا كانــت تفاصــيل العقــد تــبين أن البضــائع   

 حُملت على ظهر سفينة؛ أو

هــو الــتاريخ الــذي تســلم فــيه الــناقل أو الطــرف المــنفذ البضــاعة، اذا    )ب(  
 .لى ظهر سفينةكانت تفاصيل العقد لا تبين أن البضاعة حملت ع

 عدم تعيين هوية الناقل ٢-٤-٨[’’ 

اذا كانـت تفاصيل العقد لا تعين هوية الناقل ولكن تبين أن البضاعة حملت على ظهر                 
ويمكــن . ســفينة محــددة الاســم، يفــترض حينــئذ أن مــالك الســفينة المســجل هــو الــناقل 
ت النقل  لـلمالك المسـجل أن يدحـض هـذا الافـتراض اذا أثبـت أن السـفينة كانـت وق                   

تحـت مشـارطة تـأجير سفينة عارية، وهو ما ينقل المسؤولية التعاقدية عن نقل البضاعة                
واذا دحض المالك افتراض كونه هو الناقل بمقتضى هذه     . [إلى مسـتأجر معـين للسفينة     

المـادة، فيفـترض أن مسـتأجر السـفينة وقـت الـنقل هـو الـناقل عـلى نفـس النحو الذي                       
 .]]ل هو الناقلافترض به أن المالك المسج

 الترتيب والحال الظاهريان ٣-٤-٨’’ 

اذا لم تذكـر تفاصـيل العقـد ترتيـب البضاعة وحالها الظاهريين وقت أن تسلمها الناقل                
أو الطـرف المـنفذ مـن الشاحن، كان مستند النقل أو السجل الالكتروني دليلا ظاهريا             

ب البضــاعة وحالهــا ، حســب الحالــة، عــلى أن ترتي ــ٣-٣-٨أو قاطعــا بمقتضــى المــادة 
الظاهـريين كانـا عـلى مـا يـرام وقـت قـيام الشـاحن بتسليمها إلى الناقل أو إلى الطرف                      

 .‘‘المنفذ
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  ١-٨الفقرة    )أ( 
 ١-٨وأشير إلى أن الغرض من الفقرة       .  مقبول عموما  ١-٨رُئـي أن مضـمون الفقـرة         -٢٥

ها مستند النقل باعتباره إيصالاً   هـو اسـتذكار التميـيز التقلـيدي بـين الوظـيفة الإثباتـية الـتي يؤدي                
. بالبضـائع والوظـيفة الـتجارية الـتي يؤديهـا مسـتند الـنقل القـابل للـتداول باعتباره يمثل البضائع                    

وبشــأن . ، عـلى الــتوالي ‘٢’و‘ ١’وذكـر أن تيــنك الوظيفـتين مجســدتان في الفقـرتين الفرعيــتين    
وسلّم . ‘‘إيصال’’بعبارة ‘‘ نقلمستند ’’، اقـترح أن يسـتعاض عـن عـبارة        ‘١’الفقـرة الفرعـية     

مفضلة عموما لدواعي الاتساق في المصطلحات، فإن       ‘‘ مستند نقل ’’بأنـه، في حـين أن عـبارة         
تــؤدي   لا٢٠-١أن مســتندات الــنقل بحســب تعــريفها بموجــب الفقــرة   إلىمــن المهــم، بالــنظر 

 أنه، بموجب   جمـيعها وظـيفة إثـبات تسـلّم البضـائع مـن جانـب الـناقل، أن يوضح توضيحا تاما                   
ورئـي أن الفقرة  . ، ينـبغي أن يـؤدي مسـتند الـنقل وظـيفة الإيصـال           ‘١’-١-٨الفقـرة الفرعـية     

ــية  ــبارها انعكاســا للم   ‘ ٢’الفرع ــيدة بوجــه خــاص باعت ــه يجــوز    مف ــبعة القاضــية بأن مارســة المت
ــثة  . للطــرفين أن يســتخدما مســتندات نقــل غــير قابلــة للــتداول   واســتذكر أن هــناك وظــيفة ثال

واقترح تجسيد .  الـنقل تتمـثل، تقلـيديا، في تدويـن حقـوق طـرفي عقد النقل والتزاماتهما           لمسـتند 
 .٨هذه الوظيفة التعاقدية في نص مشروع المادة 

ــرة    -٢٦ ــئل عمــا إن كانــت الفق ــيا بشــأن     ١-٨وسُ ــبعة حال ــد تعــرقل ممارســات شــتى متّ  ق
وسند الشحن ‘‘ شحنبرسم ال’’اسـتخدام أنـواع معينة من مستندات النقل، مثل سند الشحن        

أن مشــروع الصــك لا بــوأعــرب عــن شــاغل ‘‘ مشــحون عــلى ظهــر الســفينة’’المخــتوم بعــبارة 
وقيل ردا على   . ا في سـياق الاعـتمادات المسـتندية       خصوص ـينـبغي أن يمـس تلـك الممارسـات، و         

 صـيغت بعـبارات عامـة لكـي تشـمل أي نـوع مـن مسـتندات الـنقل قد                     ١-٨ذلـك إن الفقـرة      
سـة، بمـا في ذلـك أي نـوع بعيـنه مـن أنـواع سـندات الشـحن أو حتى أنواع                       يسـتخدم في الممار   

وعليه يظل مشروع الصك محايدا، .  غير القابلة للتداول(waybills)معيـنة مـن كشوف الطريق       
 .وخصوصا فيما يتعلق بممارسات الاعتمادات المستندية

  
  ٢-٨الفقرة    )ب ( 

  ١-٢-٨الفقرة الفرعية       ‘١‘ 
حسـبما يورده الشاحن قبل أن يتسلم   ’’ث الصـياغة، أن تُطـبّق عـبارة         اقـتُرح، مـن حي ـ     -٢٧

، على الفقرة ‘٢’) ج (١-٢-٨ في الفقرة الفرعية  ، الواردة ‘‘الـناقل أو الطـرف المنفذ البضاعة      
 .وقبَل الفريق العامل ذلك الاقتراح عموما. أيضا‘ ١’) ج (١-٢-٨الفرعية 
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حســبما يــورده الشــاحن قــبل أن ’’ة وفي ذلــك الصــدد، أُعــرب عــن شــاغل بــأن عــبار  -٢٨
قـد تُفهـم عـلى أنها تضع على عاتق الشاحن التزاما          ‘‘ يتسـلم الـناقل أو الطـرف المـنفذ البضـاعة          

وردا عــلى ذلــك، أشــير إلى أن  . ٤-٧ مقــرونة بالفقــرة ٨قرئــت المــادة  إذاا خصوصــثقــيلا، و
عـلى الشاحن بموجب     لا ينـبغي أن تُفهـم عـلى أنهـا تنشـئ أي الـتزام                 ١-٢-٨الفقـرة الفرعـية     
غــير أن الــناقل ينــبغي أن تــتاح له الفرصــة، قــبل أن يصــدر مســتند الــنقل،      . ٧مشــروع المــادة 

للـتحقق مـن المعلومـات المقدمة من الشاحن، وهذا سبب في أن تلك المعلومات ينبغي أن تُقدّم               
 .قبل تحميل البضائع على السفينة

 ‘٢’) ج (١-٢-٨الفقرتــين الفرعيتــين   وأعــرب عــن شـاغـل آخـــر مـــن أن اقتــران              -٢٩
 بصـفة عنصـرين مجـتمعين يدرجـان في مسـتند النقل يمكن أن يكون، في             ‘٢’) ج (-١-٢-٨و

وضـرب مثال شحنة الطوب، التي قد يكون       . حـالات عملـية معيـنة، عبـئا مفـرطـا علـى الناقـل           
والكمية ‘ ٢’) ج (١-٢-٨مـن غـير اللازم في حالتها أن يذكر الوزن بموجب الفقرة الفرعيـة             

وأشير، ردا على ذلك، إلى أنه، في حين أن قائمة        . ‘١’) ج (١-٢-٨بموجـب الفقـرة الفرعية      
 أوســع مــن الأحكــام المــناظرة الــواردة في  ١-٢-٨تفاصــيل العقــد الــواردة في الفقــرة الفرعــية  

ظهر في  الصـكوك الدولـية القائمـة، مـثل قواعـد لاهـاي، فـإن تفاصيل العقد تلك لا ينبغي أن ت                    
 ١-٢-٨وعليه لا ينبغي أن يعتبر أن الفقرة الفرعية         . مسـتند الـنقل إلا إذا طلب الشاحن ذلك        

تقـرر الـتزاماً عامـاً عـلى أي من الشاحن أو الناقل، بل ينبغي أن يعتبر أنها تنشئ طريقة يفي بها                    
 .الناقل باحتياجات الشاحن التجارية

  
  ٢-٢-٨الفقرة الفرعية       ‘٢‘ 

ترتيــب البضــاعة  " تــنص عــلى مكونــين لعــبارة   ٢-٢-٨ن الفقــرة الفرعــية  اســتذكر أ -٣٠
، )أ (٢-٢-٨فبموجـب الفقرة الفرعية     . ، أحدهمـا موضـوعي والآخـر ذاتي       "وحالهـا الظاهـرين   

لا يقــع عــلى عــاتق الــناقل واجــب أن يــتفقد البضــائع بمــا يــتجاوز مــا يكشــفه الــتفقّد الخــارجي 
غير أنه . لمها المرسل إلى الناقل أو إلى الطرف المنفذ    المعقـول للبضـائع، وهـي مغلّفـة، عندما يس         

إذا حــدث فعــلا أن قــام الــناقل أو قــام الطــرف المــنفّذ  ) ب (٢-٢-٨بموجــب الفقــرة الفرعــية 
، يكون الناقل مسؤولا    )مثل تفقّد محتويات الرزم أو فتح حاوية مغلقة       (بإجـراء تفقّـد أكثر دقة       

، A/CN.9/WG.III/WP.21انظــر الوثــيقة (د عــن أي شــيء كــان ينــبغي أن يكشــفه ذلــك الــتفقّ  
 ).١٣٦-١٣٥الفقرتين 

 . مقبول عموما٢-٢-٨ورأى الفريق العامل أن مضمون الفقرة الفرعية  -٣١
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  ٣-٢-٨الفقرة الفرعية       ‘٣‘ 
مقصـود منها أن تجسد أحكام الأعراف والمستندات   ) أ (٣-٢-٨اسـتذكر أن الفقـرة       -٣٢

 التي نشرتها الغرفة التجارية الدولية، والتي (UCP 500)المسـتندية  الموحـدة المـتعلقة بالاعـتمادات    
بموجـبها ينـبغي أن يكـون مستند النقل موقّعا عليه، وينبغي أن يكون السجل الالكتروني موثقا              

والمقصـود مـن الفقـرة الفرعـية هـو أن تقـدم تعريفا للتوقيع الالكتروني استنادا           . بطـريقة مشـابهة   
، معدلاً خصيصاً   ٢٠٠١ الـنموذجي بشـأن التوقـيعات الالكترونية لعام          إلى قـانون الأونسـيترال    

وفي ذلك السياق، اتفق الفريق العامل   . لـيكون المعـنى المقصـود مـنه داخلاً في نطاق هذا الحكم            
عــلى أنــه قــد يلــزم إجــراء المــزيد مــن المناقشــة حــول مشــروع الحكــم في مــرحلة لاحقــة بهــدف  

ورهـنا بذلـك الاتفـاق، رئـي أن مضـمون الفقـرة       . موذجيالـتحقق مـن اتسـاقه مـع القـانون الـن      
 . مقبول عموما٣-٢-٨الفرعية 

  
  ٤-٢-٨الفقرة الفرعية       ‘٤‘ 

 تُعمِـل الرأي الذي مفاده أن صحة مستند النقل      ٤-٢-٨اسـتذكر أن الفقـرة الفرعـية         -٣٣
 الشحن فسند. أو السـجل الالكـتروني لا تـتوقف على تضمنه التفاصيل التي ينبغي أن يتضمنها            

وتوسع . غـير المـؤرخ، مـثلا، يظـل صـحيحا عـلى الـرغم مـن أن سـند الشـحن ينبغي أن يؤرخ                       
 أيضـا نطـاق الأسـاس المنطقي الذي يستند اليه ذلك الرأي، لتقرر أن               ٤-٢-٨الفقـرة الفرعـية     

صــحة مســتند الــنقل أو الســجل الالكــتروني لا تــتوقف عــلى صــحة تفاصــيل العقــد الــتي ينــبغي 
قتضـى هـذا التوسـيع، يظـل سـند الشحن المؤرخ تأريخاً خطأً، مثلا، صحيحا                وبم. إدراجهـا فـيه   

، A/CN.9/WG.III/WP.21انظر الوثيقة   (عـلى الـرغم مـن أن سند الشحن ينبغي أن يؤرخ بدقة              
 ).١٣٨الفقرة 

 . مقبول عموما٤-٢-٨ورأى الفريق العامل أن مضمون الفقرة الفرعية  -٣٤
  

  ٣-٨الفقرة    )ج ( 
  ١-٣-٨الفرعية     الفقرة   ‘١‘ 

 تتوافق عموما مع القانون والممارسة الحاليين في        ١-٣-٨اسـتُذكر أن الفقـرة الفرعـية         -٣٥
 مــن ٣-وأشــير إلى أن المــادة ثالــثا  ). ١٤٠، الفقــرة A/CN.9/WG.III/WP.21(معظــم الــبلدان  

 فيســبـي تحــتوي عــلى عــبارة تعفــي الــناقل، إذا لم تكــن لديــه -قواعــد لاهــاي وقواعــد لاهــاي 
سـيلة معقولـة للـتحقق من أن المعلومات المقدمة من الشاحن تمثل البضائع تمثيلا دقيقا، من أن                 و

بــيد أن الــناقل سيفضــل . يــدرج في مســتند الــنقل معلومــات تكــون لازمــة في غــير تلــك الحالــة 
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عــادة، لأســباب تجاريــة أو أخــرى، أن يصــدر مســتند نقــل يحــتوي عــلى وصــف للبضــائع، وأن 
 هو ١-٣-٨والمقصود من الفقرة الفرعية    . فّـظ بشـأن وصـف البضائع      يحمـي نفسـه بـإدراج تح      

أن تتـناول تلـك المسـألة مـن خـلال قواعد متنوعة، بغية تجسيد أن الشحنات التجارية يمكن أن         
 .تتخذ أشكالا شتى

وقـــد قُدّمـــت عـــدة اقـتراحــات بشــأن تحسـينـات يمكـن إدخالهـا علـى الفقرة الفرعية                  -٣٦
 هدف أحد الاقتراحات هو توسيع نطاق حرية الناقل في إدراج تحفظ بشأن             وكـان . ١-٣-٨

المعلومـات الـواردة في مسـتند الـنقل، فذهـب إلى أن العـبارة الاسـتهلالية مـن تلـك الفقرة، التي           
، ينــبغي )ج (١-٢-٨و) ب (١-٢-٨تشــير إلى المعلومــات المذكــورة في الفقــرتين الفرعيــتين  

وذهب اقتراح آخر، بنفس    ). أ (١-٢-٨ردة في الفقرة الفرعية     أن تذكـر أيضـا المعلومات الوا      
أيضا عبارة على غرار الفقرة الفرعية      ) ب (١-٣-٨المفعـول، إلى أن تـدرج في الفقرة الفرعية          

، لتتــناول الحالــة الــتي يــرى فــيها الــناقل، عــلى وجــه معقــول، أن المعلومــات    ‘٢‘) أ (١-٣-٨
، )ج (١-٣-٨وبشأن الفقرة الفرعية    . ة غير دقيقة  المقدمـة مـن الشـاحن بشأن محتويات الحاوي        

اقـترح أن تضـاف عـبارة مناسـبة تتـناول الحالـة الـتي لا توجـد فيها إمكانية معقولة تجاريا لوزن                   
 .الحاوية

كمـا قُدّمـت اقـتراحات إضـافية لاسـتكمال الأحكام الراهنة الواردة في الفقرة الفرعية                 -٣٧
الناقل الذي يقرر أن يدرج تحفظا على المعلومات        وذهـب أحـد الاقـتراحات إلى أن         . ١-٣-٨

وسيكون . المذكـورة في مسـتند الـنقل ينـبغي أن يشـترط علـيه أن يقـدم أسـباب ذلـك الـتحفظ                      
يقــال إنهــا "أو " يقــال إنهــا"مفعــول ذلــك الالــتزام هــو اجتــناب اســتخدام عــبارات عامــة مــثل    

ول الحالـة الـتي يقـبل فيها    وذهـب اقـتراح آخـر إلى أن مشـروع الصـك ينـبغي أن يتـنا         ". تحـتوي 
الـناقل أن لا يـتحفّظ عـلى وصف البضائع، وذلك مثلا لكي لا يعرقل اعتمادا مستنديا، ولكن     

وقــيل إنــه ينــبغي أن يُوضّــح أن ذلــك الضــمان لا ينــبغي أن . يحصــل عــلى ضــمان مــن الشــاحن
د اجتنب عمدا   وذهب اقتراح ثالث إلى أنه، إذا كان الناقل ق        . يؤثـر في وضعية الأطراف الثالثة     

الـتحفظ عـلى المعلومـات الـواردة في تفاصـيل العقد، متصرفا بسوء نية، فينبغي أن يُعاقب على                   
 .ذلك التصرف وأن لا يكون بوسعه أن يستظهر بأي حد للمسؤولية

وطرحـت أسـئلـة عــن معـيـار الإثـبـات الـذي ينبغـي أن يُطبّـق في سياق الفقرة الفرعية                   -٣٨
ير إلى أنـه، رهـنا بمعـيار الإثـبات ذاك، ربمـا يكـون مـن الصـعب على                    وأش ـ. ‘١‘) ج (١-٣-٨

وأوضح ردا على ذلك أن الحكم ليس       . الـناقل أن يثبـت أن الطرف المنفّذ لم يقم بوزن الحاوية           
مقصـودا مـنه أن ينشـئ معيارا عاليا جدا للإثبات، وأنه توجد على العموم في الموانئ سجلات                  

 .لاستخدام مرافق الوزن
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 طـرح سؤال أكثر عمومية بشأن التفاعل الممكن بين مشروع الصك وأي قانون             كمـا  -٣٩
وذكر ردا على   ". يقال إنها تحتوي  "داخـلي يحظـر اسـتخدام عـبارات تحفظـية معيـنة مـثل عبارة                

 .ذلك أن مشروع الصك ليس مقصودا منه أن يمس مثل ذلك القانون الداخلي

د بها مستند النقل التضارب الممكن      طـرح سـؤال عـام آخـر بشأن الطريقة التي سيجس            -٤٠
وقيل ردا . بـين المعلومـات المقدمـة مـن الشـاحن وتقيـيم الـناقل لمـا يشـكل معلومـات غير دقيقة                   

عـلى ذلـك إنـه ينـبغي أن يحق دائما للشاحن أن يحصل على مستند يحتوي على المعلومات التي                     
رج في تفاصـيل العقد تقييمه   وإذا لم يوافـق الـناقل عـلى تلـك المعلومـات فينـبغي أن يـد                . قدّمهـا 

 .الخاص أيضا

بعـد المناقشـة، توصـل الفـريق العـامل إلى اسـتنتاج مؤقـت بـأن التعليقات والاقتراحات               -٤١
المذكـــورة أعـــلاه ينـبغــي أن توضـــع فـــي الاعتـبــار لدى إعداد مشروع منقح للفقرة الفرعية                   

 . من أجل مواصلة المناقشة في دورة مقبلة١-٣-٨
  

  ٢-٣-٨الفقرة الفرعية        ‘٢‘ 
لوحـظ أن هـذا الحكـم مقصـود منه أن يوضح معنى المصطلحات المستخدمة في الفقرة       -٤٢

وســـيلة الـــتحقق "توضـــح أن ) أ (٢-٣-٨وأشـــير إلى أن الفقـــرة الفرعـــية . ١-٣-٨الفرعـــية 
  يجـب أن تكـون قابلـة للتطبـيق عمليا ومعقولة           ١-٣-٨المذكـورة في الفقـرة الفرعـية        " المعقولـة 

لدى " بحسن نية "تبين أن الناقل يكون قد تصرف       ) ب (٢-٣-٨تجاريـا، وأن الفقـرة الفرعـية        
إصـدار مسـتند الـنقل أو السـجل الإلكـتروني إذا لم يكـن لديـه عـلم فعـلي بـأن أيا من البيانات                          
زائـف أو مضـلل في مضمونه ولم يكن قد أغفل عمدا تقرير ذلك لاعتقاده بأن البيان هو على                   

تفترض أن الناقل   ) ج (٢-٣-٨ولوحـظ أيضـا أن الفقـرة الفرعـية          .  أو مضـلل   الأرجـح زائـف   
وردا على سؤال بشأن الحالة التي يصدر فيها الشاحن         . يتصـرف بحسن نية ما لم يثبت العكس       

خطـاب ضـمان تعويـض ويطلـب الحصـول عـلى سـند شـحن دون تحفظات حتى عندما تكون                     
 لا ٢-٣-٨وحــظ أن الفقــرة الفرعــية البضــائع مصــابة بــتلف، لكــي يفــي بشــروط المصــرف، ل

 .تتناول مسألة قابلية خطاب ضمان التعويض للإنفاذ

 . مقبول عموما٢-٣-٨ورأى الفريق العامل أن مضمون الفقرة الفرعية  -٤٣
  

  ٣-٣-٨الفقرة الفرعية       ‘٣‘ 
أوضـح للفـريق العـامل أن المفهـوم الـذي مفاده أن مستند النقل أو السجل الإلكتروني                   -٤٤
 على أن الناقل تسلّم البضائع حسبما       دلـيلا ظاهـرا وقاطعـا     ي يثبـت تسـلّم البضـائع يشـكل          الـذ 



 

21  
 

A/CN.9/526

 فيســـبـي وقواعـــد -ورد وصـــفها في تفاصـــيل العقـــد هـــو مفهـــوم مـــدرج في قواعـــد لاهـــاي  
تبين هذا المبدأ فيما يتعلق بالدليل الظاهر،       ) أ (٣-٣-٨ولوحـظ أن الفقرة الفرعية      . هامـبورغ 

وقيل إن الفقرة . بالدليل القاطعهذا المبدأ فيما يتعلق ) ب (٣-٣-٨فرعية بيـنما يـبين الفقرة ال   
ــنقل القــابل     ‘ ١‘) ب (٣-٣-٨الفرعــية  ــة صــك ال ــناول حال ــه يت ــلخلاف، لأن ليســت مــثيرة ل

وقيل . للـتداول أو السـجل الإلكـتروني القـابل للـتداول الـذي أحـيل إلى طرف ثالث بحسن نية                   
مــثيرة لــلخلاف بقــدر أكــبر، وســيتعين أن يــنظر  ‘ ٢ ‘)ب (٣-٣-٨أيضــا إن الفقــرة الفرعــية 

بحــذر في إدراجهــا في مشــروع الصــك، لأنهــا يمكــن أن تشــمل الحالــة الــتي يوجــد فــيها اعــتماد   
 .بحسن نية على وصف البضاعة الوارد في مستند نقل غير قابل للتداول

، لأنهـــا تســـتحدث  ‘٢‘) ب (٣-٣-٨وأبديـــت معارضـــة لإدراج الفقـــرة الفرعـــية     -٤٥
وقيل إن  . سـتخداما جديـدا للصـكوك غـير القابلـة للـتداول لـيس معـروفا في القانون الأوروبي                  ا

هــذا الــنهج يشــكل إنشــاء فــئة جديــدة مــن المســتندات تقــع في موضــع مــا بــين المســتند القــابل    
وأبديت . للـتداول والمسـتند غـير القـابل للتداول، وأن هذا تعقيد غير ضروري لمشروع الصك               

 .عدم وضوح مشروع المادة هذاشواغل أخرى بشأن 

وإزالة ‘ ٢‘) ب (٣-٣-٨كمـا أعـرب عـن بعـض التأيـيد للإبقاء على الفقرة الفرعية                -٤٦
المعقوفـتين المحيطـتين بها في مشروع الصك، لأنه قيل إن مشروع المادة يجسد الممارسة التجارية      

 الاعتماد بناء على الراهـنة، الـتي فـيها تسـدد نسـبة تقـدر بخمسـين في المائـة مـن قـيمة خطابـات                
 .وقيل إن القانون ينبغي أن يواكب هذه التغيرات. إيصالات البضائع

وقـيل إن قـاعدة دلـيل قـاطع بشـأن المسـتندات غـير القابلـة للتداول توجد بالفعل فيما                      -٤٧
يـتعلق بشـهادات طـريق الشـحن الـبحري، وبما أن هذا المفهوم ليس جديدا فينبغي الإبقاء على               

غير أنه لوحظ أيضا أن الشرط الوارد في مشروع الحكم          . ‘٢‘) ب (٣-٣-٨ة  الفقـرة الفرعـي   
هـذا، والقاضـي بـأن الشـخص الـذي يتصـرف بحسن نية يجب أن يكون قد دفع القيمة أو غيّر                      
وضـعيته بطـريقة أخـرى اعـتمادا على وصف البضائع الوارد في تفاصيل العقد، هو مفهوم غير                  

 .معتاد في بلدان القانون المدني

كمـا قـيل إنـه عـلى الـرغم مـن المشاكل التي لوحظت بشأن إمكانية إنشاء فئة جديدة                      -٤٨
يمكن أن تفوق   ‘ ٢‘) ب (٣-٣-٨مـن المسـتندات فـإن مزايا إدراج حكم مثل الفقرة الفرعية             

وكـان الـرأي السائد في الفريـق العامـل هـو الإبقـاء على الفقرة الفرعية             . مثالـب ذلـك الإدراج    
بـين معقوفـتين في مشروع الصك، وأن يطلب إلى الأمانة أن تدخل عليها              ‘ ٢‘) ب (٣-٣-٨

 .ما يلزم من تعديلات مع إيلاء الاعتبار الواجب للآراء التي أبديت والاقتراحات التي قدمت
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  ٤-٣-٨الفقرة الفرعية       ‘٤‘ 
ة  هي توضيح للفقر   ٤-٣-٨اسـتمع الفريق العامل إلى الرأي القائل إن الفقرة الفرعية            -٤٩

، إذ جـاء فـيها أنــه إذا تضـمن مسـتند الشـحن بــندا تحفظـيا يفـي باشــتراطات        ٣-٣-٨الفرعـية  
، فلـن يشـكل مسـتند الـنقل، سـواء أكـان قـابلا للـتداول أم غـير قابل             ١-٣-٨الفقـرة الفرعـية     

 .٣-٣-٨للتداول، حينئذ دليلا ظاهرا أو دليلا قاطعا في إطار الفقرة الفرعية 

 تحـــابي الـــناقل إلى حـــد كـــبير إذ تســـمح للـــناقل  ٤-٣-٨عـــية ورُئـــي أن الفقـــرة الفر -٥٠
ولوحظ أنه  . بالاسـتناد إلى البـند الـتحفظي بصـرف الـنظر عـن الحالـة الـتي يسـلّم فـيها البضاعة                     

بيـنما يكـون مـن المناسـب السـماح للناقل بأن يستند إلى البند التحفظي فيما يتعلق بالحالة التي                    
 ينـبغي أن لا يكـون للـناقل الحـق في الاسـتفادة من البند                تُسـلّم فـيها حاويـة غـير مفـتوحة، فإنـه           

الــتحفظي في الحالــة الــتي يســلّم فــيها حاويــة متضــررة أو مفــتوحة ولا يســتطيع تحديــد تسلســل  
 وفقا  ٤-٣-٨واقترح أن تعاد صياغة الفقرة الفرعية       . الجهـات الـتي كانـت الحاويـة في عهدتها         

 .(A/CN.9/WG.III/WP.21)صك  من التعليق على مشروع ال١٥٤ و١٥٣للفقرتين 

وأعــرب عــن رأي آخــر مفــاده أن ســريان مفعــول البــند الــتحفظي ينــبغي أن لا يعــتمد  -٥١
عــلى تســليم الــناقل لحاويــة غــير متضــررة وأنــه ينــبغي عــدم الخلــط بــين مســألة مســؤولية الــناقل 

 البند وجرى التأكيد على أن لا علاقة بين      . ومسـألة وصـف البضـاعة ووزن الحاويـة ومحـتوياتها          
الـتحفظي وحالـة الحاويـة عـند تسـليمها وأن الناقل لا يُعفى تلقائيا من المسؤولية بسبب وجود                   

 .بند تحفظي في مستند النقل

، ســاد رأي ٤-٣-٨وبيـنما أعــرب عـن بعــض التأيـيد لإعــادة صـياغة الفقــرة الفرعـية       -٥٢
 .ها في دورة مقبلةمؤداه أنها ينبغي الاحتفاظ بها من حيث مضمونها بغية مواصلة مناقشت

  
  ٤-٨الفقرة    ‘د ‘ 
  ١-٤-٨الفقرة الفرعية       ‘١‘ 

 بشأن التاريخ لا يكون لها      ١-٤-٨اسـتمع الفريق إلى الرأي القائل إن الفقرة الفرعية           -٥٣
وأوضح أن هذا الحكم . مفعـول إلا إذا أدرج الـتاريخ في تفاصـيل العقـد دون أي بـيان لمدلولـه          

عالجة المشاكل الناشئة فيما يتعلق بسند الشحن الذي لا يحمل          أدرج في مشـروع الصـك بغية م       
 .تاريخا صحيحا

" مسـتند الـنقل أو السـجل الإلكتروني   "ولوحـظ، عـلى سـبيل التعلـيق العـام، أن عـبارة            -٥٤
 مـن مشـروع الصـك، وأن تكـرار هـذه العـبارة يؤكـد على            ٨تـتكرر في جمـيع أحكـام الفصـل          
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ت الإلكترونية، بدلا من التركيز على مضمون المستند،        التميـيز بـين مسـتندات الـنقل والسجلا        
واقـترح أن تـولى العـناية لتجنب هذه         . حسـبما هـو مقصـود في الولايـة المسـندة للفـريق العـامل              

 على ضوء الصكوك الحالية المتعلقة بالسجلات  ٨المشـكلة عـند إعـادة الـنظر في أحكام الفصل            
 .الإلكترونية

 مقبول عموما، واضعا في   ١-٤-٨ون الفقرة الفرعية    ووجـد الفـريق العـامل أن مضـم         -٥٥
 .اعتباره المسألة التي أثيرت بشأن السجلات الإلكترونية

  
  ٢-٤-٨الفقرة الفرعية       ‘٢‘ 

 عــلى أن تفاصــيل ٢-٨اســتمع الفــريق العــامل إلى رأي مــؤداه أنــه بيــنما تــنص الفقــرة  -٥٦
 المتصلة بهوية الناقل تمثل مشاكل في       العقـد ينـبغي أن تتضـمن اسـم الـناقل وعـنوانه، فـإن البـنود                

 هو معالجة تلك ٢-٤-٨وأوضـح بـأن القصـد مـن الفقـرة الفرعية            . بعـض الولايـات القضـائية     
الحالـة عـن طـريق الـنص عـلى أنـه إذا كانـت تفاصـيل العقـد لا تعـيّن هويـة الناقل ولكنها تبيّن                           

ثبــت المــالك أن الســفينة اســم الســفينة، يفــترض عــندئذ أن مــالك الســفينة هــو الــناقل، مــا لم يُ  
ولوحظ أن إدراج مادة كهذه يعادل      . كانـت تحـت مشـارطة تـأجير سـفينة عاريـة وقـت النقل              

ولوحظ أيضا أنه إذا اتفق الفريق العامل  . اتخـاذ قـرار سياساتي موضع خلاف في بعض الجهات         
 ، سيكون من الضروري اتخاذ قرار آخر      ٢-٤-٨عـلى إدراج حكـم كهـذا في الفقـرة الفرعـية             

بشـأن الجملـة الأخـيرة مـن مشـروع المـادة والـواردة بـين قوسـين معقوفـين إضافيين والتي تنص                       
عـلى الافـتراض الإضـافي بأنـه إذا دحـض المـالك المسجّل افتراض كونه هو الناقل، فيفترض أن                    

 .مستأجر السفينة عارية هو الناقل

ا، استنادا إلى الرأي    وقـد أُعـرب عـن معارضـة الـنهج الـذي اتُّـبع في مشـروع المادة هذ                   -٥٧
القـائل إن مالك السفينة المسجّل ينبغي أن لا يكون له دور في مشروع الصك بل ينبغي، بدلا   
مــن ذلــك، أن يــتحمل المســؤولية في الاتفاقــيات المــتعلقة بالمســؤولية الــتي تشــترك فــيها أطــراف  

 الحالات، أن لا واقـترح أيضا أن الطرف الذي لا تكون له صلة بالعقد ينبغي، في بعض  . ثالـثة 
 .يصبح مسؤولا نتيجة له وأنه ينبغي عدم توريط مستأجر السفينة عارية نتيجة لعقد النقل

 هـام ولـــه ما يسوّغه،   ٢-٤-٨وأعـرب عـن رأي مفـاده أن حكمـا كالفقـرة الفرعـية         -٥٨
وخصوصـا لأن مسـألة تعـيين هويـة الـناقل، مـن حيـث الممارسـة، لهـا أهمـية رئيسـية عند تحديد                     

ــثير افتراضــا       . وليةالمســؤ ــا ت ــادة اســتنادا إلى وضــوحها وإلى أنه ــيد مشــروع الم وأعــرب عــن تأي
ولوحظ أن مشاكل إضافية يمكن أن تنشأ بالنسبة       . فحسـب، بـدلا مـن أن تُملي قاعدة صارمة         

لمشـروع المـادة، كمـا في حالـة وجود اتحاد ناقلين، ولكن المبدأ المتجسد في مشروع المادة يسد          
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. لعمــوم، ويســتحق التأيــيد والمــزيد مــن الدراســة مــن قــبل الفــريق العــامل   فجــوة، عــلى وجــه ا 
ولوحـظ أيضـا أن إدراج أطـراف غـير مـتعاقدة لـيس فكـرة جديـدة، لأن العديـد مـن الولايات                   
القضــائية تنشــئ مســؤولية عــلى المــالكين المســجّلين بــناء عــلى حقــوق الامتــياز الــبحري بشــأن   

وقُـدّم اقـتراح آخـر يدعـو إلى إنشـاء افـتراض غير قابل               . المطالـبات الخاصـة بالبضـائع المشـحونة       
 .للدحض بالاحتفاظ بالجملة الأولى، بحذف الجملتين الأخيرتين

 يمكــن أن ٢-٤-٥كمــا أعــرب عــن شــواغل مؤداهــا أن حكمــا مــثل الفقــرة الفرعــية   -٥٩
ل يحـدث مـزيدا مـن عدم اليقين بسبب علاقته بسوابق قضائية مختلفة من حيث كون هوّية الناق        

وأشــير إلى حالــة مــن ســوابق قضــائية تركّــز عــلى  . غــير واضــحة في بعــض الولايــات القضــائية 
ترويسـة عـنوان مسـتند الـنقل حيـنما لا تتضـمن اسـم الـناقل على وجه المستند، أو التي تفرض                       
مسـؤولية عـلى أكـثر مـن نـاقل بخصـوص سـند شـحن واحـد، أو على ناقل ظاهر عندما يقصّر                       

وأعـرب عـن تحفّظ آخر فيما يتعلق بالجملة الثانية من   . الـناقل بوضـوح  المسـتند في تعـيين هويـة     
 والــتي مــن غــير الواضــح بموجــبها مــا إذا كانــت تلــك هــي الطــريقة     ٢-٤-٨الفقــرة الفرعــية 

واقترح . الوحـيدة الـتي يمكـن لـلمالك المسجّل من خلالها دحض الافتراض المنصوص عليه فيها        
وأبديت .  أي دلـيل يدحـض افـتراض كونه هو الناقل          أن يكـون المـالك المسـجّل حـرا في تقـديم           

ملاحظـة تنـبه إلى إمكانـية أنـه، إذا لم يكـن هـناك اشـتراط بـأن يوفـر الـناقل اسمـه وعـنوانه على                    
الوجــه الصــحيح، يجــوز أن يكــون لــدى الــناقل حافــز بــأن لا يقــوم، عمــدا، بــإدراج تلــك           

ــالك الســفينة المســجّل في موضــع ا     ــترك م ــن ثم يُ ــات، وم ــع احــتمال خضــوعه   المعلوم ــناقل م ل
وأعــرب عــن شــواغل أخــرى إزاء المســتند الــذي ينــبغي أن يُســتخدم لتعــيين هويــة . للمســؤولية

ولوحـظ أيضـا أن الافـتراض العمـلي المـتعلق بمشـروع الصـك هـو أنـه ينـبغي أن يشمل                       . الـناقل 
ــادة يمكــن أن يكــون غــير       ــوارد في مشــروع الم ــتراض ال ــباب، وأن الاف ــباب إلى ال ــنقل مــن ال  ال
مناسـب فعـلا في الحالـة الـتي يكـون فـيها الـناقل الـذي لم تعـيّن هويـته، مـثلا، نـاقلا غير مشغّل                            

 .للسفينة

ولوحظ أن  . اقـترح أيضـا أن تكون الأطراف في العقد أكثر يقظة بشأن هوية نظرائها              -٦٠
اد وس. مـن المهـم الاحـتفاظ بالمـبدأ المتجسد في مشروع المادة لما فيه مصلحة أصحاب البضاعة          

 تبـيّن مشكلة خطيرة يجب معالجتها       ٢-٤-٨رأي في الفـريق العـامل مـؤداه أن الفقـرة الفرعـية              
في مشـروع الصـك، ولكـن الأمـر يقتضي المزيد من الدراسة فيما يتعلق بالوسائل الأخرى التي            

. يمكـن التغلـب عـلى المشـكلة مـن خلالهـا، وأن الحكـم بالصيغة التي ورد فيها ليس مرضيا بعد                     
 بــين قوســين معقوفــين في مشــروع  ٢-٤-٨فــريق العــامل أن يحــتفظ بالفقــرة الفرعــية  وقــرر ال

 .الصك وأن يناقشه بتفصيل أكبر في تاريخ لاحق
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  ٣-٤-٨الفقرة الفرعية       ‘٣‘ 
 . مقبول عموما٣-٤-٨وجد الفريق العامل أن مضمون الفقرة الفرعية  -٦١
  

  )التسليم إلى المرسل إليه (١٠مشروع المادة  -٢ 
 : بصيغته التي نظر فيها الفريق العامل كما يلي١٠كان نص مشروع المادة  -٦٢

عــند وصــول البضــاعة إلى مقصــدها، يــتعين عــلى المرســل إلــيه الــذي     ١-١٠"
يمــارس أيــا مــن حقوقــه بمقتضــى عقــد الــنقل أن يقــبل تســليم البضــاعة إلــيه في الوقــت    

إلــيه هــذا الالــتزام بــتركه  وإذا نقــض المرســل . ٣-١-٤والمكــان المذكوريــن في المــادة 
البضـاعة في عهـدة الـناقل أو الطـرف المـنفّذ، فـإن الـناقل أو الطـرف المنفذ يتصرف في                     
البضـاعة كوكـيل للمرسـل إلـيه، ولكـن بدون أي مسؤولية عن هلاك أو تلف يصيب                  
هــذه البضــاعة، إلا إذا كــان الهــلاك أو الــتلف ناتجــا عــن فعــل أو إغفــال شخصــي مــن  

 تسـبيب ذلـك الهلاك أو التلف، أو عن إهمال منه، مع علمه بأن               جانـب الـناقل بقصـد     
 .هذا قد يؤدي إلى ذلك الهلاك أو التلف

بـناء عـلى طلـب الـناقل أو الطـرف المنفّذ الذي يسلم البضاعة، يتعين                 ٢-١٠"
عـلى المرسـل إلـيه أن يؤكـد أن الـناقل أو الطـرف المـنفذ قـد سـلم البضاعة على النحو                       

 .كان المقصدالمتعارف عليه في م

ــابل       ١-٣-١٠" ــتداول أو ســجل إلكــتروني ق ــابل لل ــل ق إذا لم يُصــدَر مســتند نق
 :للتداول

يقـوم الطـرف المسـيطر بـإبلاغ الـناقل باسـم المرسـل إليه، قبل أو عند          ‘١‘   
 وصول البضاعة إلى مكان المقصد؛

يقــوم الــناقل بتســليم البضــاعة، إلى المرســل إلــيه، في الوقــت والمكــان    ‘٢‘ 
 .، عند إبراز المرسل إليه بطاقة هوية صحيحة٣-١-٤ذكورين في المادة الم

ــابل     ٢-٣-١٠" ــتروني قـ ــتداول أو ســـجل إلكـ ــابل للـ ــتند نقـــل قـ إذا أُصـــدر مسـ
 :للتداول، تنطبق الأحكام التالية

  )أ(  

، يحـق لحائـز مسـتند النقل القابل         ١-١٠دون مسـاس بأحكـام المـادة         ‘١‘   
ضاعة من الناقل بعد وصولها إلى مكان المقصد،        للـتداول أن يطالـب بتسلم الب      
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ــناقل عــندئذ بتســليم البضــاعة إلى ذلــك الحائــز، في الوقــت والمكــان     ويقــوم ال
. ، مقـابل تسـليم مستند النقل القابل للتداول        ٣-١-٤المذكوريـن فــي المــادة       

وفي حـال صـدور أكثر من نسخة أصلية واحدة لمستند النقل القابل للتداول،              
 نســخة أصــلية واحــدة مــن المســتند، ولا يعــود للنســخ الأصــلية  يكفــي تســليم

 الأخرى أي مفعول أو صلاحية؛

، يحــق لحائــز الســجل الإلكــتروني ١-١٠دون مســاس بأحكــام المــادة  ‘٢‘   
القـابل للـتداول أن يطالـب بتسـلم البضـاعة مـن الـناقل بعد وصولها إلى مكان           

ــناقل عــندئذ بتســليم البضــاعة إلى    ــز في الوقــت  المقصــد، ويقــوم ال  ذلــك الحائ
، إذا أثبــت وفقــاً للقواعــد الإجرائــية ٣-١-٤والمكــان المذكوريــن فـــي المـــادة 

وعـــند هـــذا .  أنـــه هـــو حائـــز الســـجل الإلكـــتروني٤-٢المذكـــورة في المـــادة 
 التسليم، لا يعود للسجل الإلكتروني أي مفعول أو صلاحية؛

ل بعد وصولها إلى مكان     إذا لم يطالـب الحائز بتسلم البضاعة من الناق         )ب(   
المقصـد، يقـوم الـناقل بإبلاغ الطرف المسيطر بذلك، أو بإبلاغ الشاحن إذا لم يتمكن                

وفي تلك . بعـد بـذل جهـد معقـول مـن الـتعرف عـلى الطـرف المسـيطر أو العثور عليه            
الحالـة، يـتعين عـلى الطـرف المسـيطر أو الشـاحن أن يصـدر إلى الـناقل تعليمات بشأن                  

وإذا تعـذّر على الناقل، بعد بذل جهد معقول، التعرّف على الطرف      . تسـليم البضـاعة   
 عندئذ هو   ٧-٧المسـيطر أو الشاحن أو العثور عليه، يعتبر الشخص المذكور في المادة             

 الشاحن لأغراض هذه الفقرة؛

مـن هذه المادة، يبرّأ  ) د(بصـرف الـنظر عـن الحكـم الـوارد في الفقـرة          )ج(   
اعة بــناء عــلى تعلــيمات الطــرف المســيطر أو الشــاحن، وفقــا الــناقل الــذي يســلّم البضــ

إلى [مــن هــذه المــادة، مــن الــتزامه بتســليم البضــاعة بمقتضــى عقــد الــنقل   ) ب(للفقــرة 
، بغـض الـنظر عمـا إذا كان قد سلّم إليه مستند النقل القابل للتداول أم لا، أو     ]الحائـز 

الإلكتروني القابل للتداول،   عمـا إذا أثبـت الشخص المطالِب بالتسليم بمقتضى السجل           
 ، أنه هو الحائز؛٤-٢وفقا للقواعد الإجرائية المشار إليها في المادة 

ــليم       )د(    ــناقل البضــاعة في مكــان المقصــد دون تس ــلّم ال إذا حــدث أن س
‘ ٢‘) أ(مسـتند الـنقل قـابل للـتداول إلى الـناقل، أو دون الإثبات المشار إليه في الفقرة                   

ائـز الـذي يصـبح حائـزا بعـد تسـليم الـناقل البضاعة إلى المرسل                 أعـلاه، لا يكتسـب الح     
إلـيه، أو إلى شـخص يحـق له تسـلّمها عمـلا بـأي ترتيـب تعـاقدي أو ترتيـب آخـر غير            
عقـد الـنقل، حقوقا بمقتضى عقد النقل إلا إذا جرى تمرير مستند النقل القابل للتداول                
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 التعاقدية أو الترتيبات الأخرى     أو السـجل الإلكـتروني القـابل للـتداول وفقـا للترتيبات           
المـبرمة قـبل تسـليم البضـاعة، مـا لم يكـن ذلـك الحائز وقت أن أصبح حائزا، على غير                  

 علم بذلك التسليم، أو ما كان بإمكانه، بشكل معقول، أن يكون على علم به؛

إذا لم يوجــه الطــرف المســيطر أو الشــاحن إلى الــناقل تعلــيمات وافــية  )ه( 
اعة، يكـون من حق الناقل، دون مساس بأي سبل انتصاف أخرى        بشـأن تسـليم البض ـ    

يمكــن أن تكــون مــتاحـة للــناقل تجــاه الطــرف المســيطر أو الشــاحن، أن يمــارس حقوقــه  
 .٤-١٠بمقتضى المادة 

 إذا وصلت البضاعة إلى مكان المقصد و )أ (١-٤-١٠"

ذكورين لم يتسـلّم المرسـل إلـيه البضـاعة بـالفعل في الوقت والمكان الم               ‘١‘   
، ولم يكـن هـناك عقـد صريح أو ضمني مبرم بين الناقل أو             ٣-١-٤في المـادة    

 الطرف المنفذ والمرسل إليه الذي يؤول إليه عقد النقل؛ أو

لم تكـن القوانـين أو اللوائح المعمول بها تجيز للناقل أن يسلّم البضاعة               ‘٢‘   
 إلى المرسل إليه،

 ؛)ب(بل الانتصاف المذكورة في الفقرة يحق للناقل عندئذ أن يمارس الحقوق س  

ــرة   )ب(    ــنة في الفقـ ــروف المبيـ ــلى   )أ(في الظـ ــارس، عـ ــناقل أن يمـ ــق للـ ، يحـ
ــوق ووســائل        مســؤولية وحســاب الشــخص صــاحب الحــق في البضــاعة، بعــض الحق

 :الانتصاف التالية أو كلها

 خزن البضاعة في أي مكان مناسب؛ ‘١‘   

رزومة داخـل حاويات؛ أو التصرف      فـض رزم البضـاعة إذا كانـت م ـ         ‘٢‘   
في البضـاعة بشـكل آخـر حسـبما يـر الناقل أن الظروف قد تقتضيه في حدود        

 المعقول؛

 المتبعة، أو حسبما يقتضيه     تالعمـل على بيع البضاعة وفقا للممارسا       ‘٣‘   
 القانون أو اللوائح، في المكان الذي توجد فيه البضاعة في ذلك الوقت؛

، جاز للناقل أن يقتطع     ‘٣‘) ب(ضـاعة بمقتضـى الفقـرة       إذا بيعـت الب    )ج(   
 :من عائدات البيع المبلغ اللازم

 لسداد أو رد أي تكاليف جرى تكبدها بشأن البضاعة؛ و ‘١‘   
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-٩لسـداد أو رد أي مـبالغ أخرى إلى الناقل مما أشير إليه في الـمادة                  ‘٢‘   
 .من مبالغ مستحقة للناقل) أ (٥

اعات، يحـتفظ الـناقل بعـائدات البـيع لصـالح صاحب الحق             ورهـنا بهـذه الاقـتط        
 .في البضاعة

 ١-٤-١٠لا يســمح للــناقل إلا بممارســة الحــق المشــار إلــيه في المــادة  ٢-٤-١٠"  
بعـد أن يكـون قــد أخطـر الشـخص الــذي ذكـر في تفاصـيل العقــد بأنـه هـو الشــخص         

 الشخص، أو الـذي يـتعين إخطـاره بوصول البضاعة إلى مكان المقصد، إن وجد ذلك          
إلى المرسـل إلـيه، وإلا فـإلى الطـرف المسـيطر أو الشـاحن، بأن البضاعة قد وصلت إلى                   

 .مكان المقصد

يتصـرف الـناقل أو الطرف المنفذ، عند ممارسة حقوقه المشار إليها في              ٣-٤-١٠"  
، بصــفته وكــيلا لصــاحب الحــق في البضــاعة، ولكــن دون تحمــل أي ١-٤-١٠المــادة 

فعل أو  [تلك البضاعة أو تلفها، ما لم ينجم الهلاك أو التلف عن            مسـؤولية عـن هلاك      
إغفـال شخصـي مـن جانـب الـناقل بقصـد التسـبب في ذلـك الهـلاك أو التلف، أو عن           

 ]".استهتار، مع علمه بأن ذلك قد يفضي إلى ذلك الهلاك أو التلف
  

  ملاحظات عامة          )أ( 
 تــتألف أساســا مــن مــواد مبــتكرة  ١٠اســتمع الفــريق العــامل إلى ملاحظــة بــأن المــادة   -٦٣

مقصـود مـنها بـيان ما يشكّل التسليم، ومعالجة مشكلتين ملحّتين وتصادفان كثيرا في الممارسة                
فالمشـكلة الأولى التي تصادف كثيرا هي أن لا يطالب المرسل إليه بالبضائع، والمشكلة              . اليومـية 

ع ولكن لا يكون مستند النقل القابل  الثانـية هـي أنه يمكن أن يطالب المرسل إليه بتسليم البضائ           
 تنص على أنه عندما تكون ١-١٠ولوحـظ أن الفقـرة  . للـتداول مـتوفرا لكـي يُسـلّم إلى الـناقل         

البضـائع قـد وصـلت إلى مقصـدها يـتعين على المرسل إليه أن يقبل تسليم البضائع إليه إذا كان                     
ــنقل     ــه بموجــب عقــد ال ــا مــن حقوق ــيل إن الفقــرة . قــد مــارس أي ــارة   لا ٢-١٠وق ــو مــن إث تخل

 الحالـة الـتي يـتعين فيها على الناقل، إذا لم يتوفر           ١-٣-١٠وتتـناول الفقـرة الفرعـية       . لـلخلاف 
وأوضح . مسـتند قـابل للـتداول، أن يسـلم البضائع إلى المرسل إليه عند إبراز إثبات هوية سليم                 

ف، لأنها إثارة للخلا  يمكـن أن تكـون أكـثر جوانـب هـذا الحكـم      ٢-٣-١٠أن الفقـرة الفرعـية   
الممارسة ‘ ١‘) أ (٢-٣-١٠وتبين الفقرة الفرعية    . تتـناول حالـة مسـتند الـنقل القـابل للتداول          

التقلـيدية الـتي يحـق فـيها لحائـز الصـك القـابل للـتداول أن يطالـب بتسـليم البضائع إليه، ويتعين                   
 ولوحظ أن   .عـندئذ عـلى الناقل أن يسلم البضائع إلى الحائز لدى تسليم الصك القابل للتداول              
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مقصـود مـنهما تـناول حالـة عدم إبراز          ) د (٢-٣-١٠و  ) ج (٢-٣-١٠الفقـرتين الفرعيـتين     
وأفيد الفريق العامل بأن مشروعي الحكمين      . مسـتند الـنقل أو سـند الشحن عند مكان المقصد          

هذيـن همـا محاولة لعلاج مشكلة طويلة الأمد لا يوجد لها حل بسيط، وأن مشروعي الحكمين                 
 .لتوصل إلى توازن عادل بين حقوق جميع الأطراف المعنيةيحاولان ا

 مــن حيــث المــبدأ، لأنهــا تحــتوي عــلى  ١-١٠واقــترح أنــه يمكــن الموافقــة عــلى الفقــرة   -٦٤
أحكـام مشـابهة لنصـوص أخـرى مثل النصوص التي تفرض نظام مسؤولية على مدير المستودع               

اسع الانتشار في أن مضمون مشروع      وتمثل رأي و  . أو الوديـع فـيما يتعلق بتولي عهدة البضائع        
 مقــبول عمومــا، وإن كانــت أحكامــه المخــتلفة قــد تحــتاج إلى إعــادة هــيكلة وإعــادة  ١٠المــادة 

 .ترتيب في الصيغ المقبلة من مشروع الصك
  

  ١-١٠الفقرة    ‘ب ‘ 
أعـرب عن تأييد لمبدأ وجود حكم في مشروع الصك يكون المرسل إليه ملزما بموجبه                -٦٥

ائع في وقـت ومكـان التسـليم المـتفق علـيهما في عقـد الـنقل، أو وفقا للممارسات                    بتسـلم البض ـ  
وأثـني عـلى مشـروع الحكم لأنه يحاول التوصل إلى توازن بين    . والأعـراف والعـادات الـتجارية    

. مصــالح الشــاحن ومصــالح الــناقل، ولأنــه يوفــر حــلا مــرنا لــبعض المشــاكل المرتــبطة بالتســليم   
 جـزاءات إضافية تُفرض على المرسَل إليه في الحالات التي           ١-١٠ة  واقـترح أن تـدرج في الفقـر       

 .يخالف فيها التزامه بقبول التسليم، مثل إنهاء العقد

بــيد أنــه جــرى الــتحذير فــيما يــتعلق بالــتوازن الــذي يــتم التوصــل إلــيه بــين أصــحاب     -٦٦
الحقوق مفرطة  تمـنح الناقل مجموعة من       ١-١٠فقـيل إن الفقـرة      . المصـلحة في البضـائع والـناقل      

الاتسـاع، مـن حيـث أن الـناقل لا يتحمل أي مسؤولية عن هلاك البضائع أو تلفها ما لم يكن                     
وردا علـى ذلـك قيـل إن الفقرة . الهـلاك أو الـتلف ناجمـا عـن فعـل أو إغفـال بـتعمد أو إهمـــال                  

الة التي   مقصـود مـنها أن تبيّن أساس مسؤولية الناقل عن هلاك البضائع أو تلفها في الح                ١-١٠
ولذلك تفرض على   . يكـون فـيها الـناقل مضـطرا إلى أن يتصـرف كأنه صاحب مستودع عائم               

 ٤-١٠صيغت الفقرة . وعلى خلاف ذلك. الـناقل مسـتوى العـناية اللائـق بصاحب المستودع         
باسـتخدام عـبارات تسـاهلية، والمقصـود مـنها هو منح الناقل حق ممارسة حقوق معينة، ولكن                  

 . بشروط معينة مدرجة في المادة لحماية المرسل إليهتلك الحقوق مقيّدة

وأعــرب عــن تفضــيل لجعــل واجــب قــبول تســلم البضــائع غــير مــتوقف عــلى ممارســة     -٦٧
وفضــلا عــن ذلــك، أعــرب عــن شــاغل . المرســل إلــيه أي حقــوق، بــل أن يكــون غــير مشــروط

 ، وأوصـــي بتوضـــيح العلاقـــة بـــين مشـــروعي٤-١٠ و١-١٠بشـــأن الـــتفاعل بـــين الفقـــرتين 
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ومــن أجــل الحــد مــن الاضــطراب الــذي  . ٤-١٠ و١-١٠واقــترح دمــج الفقــرتين . الحكمــين
، اقـترح أيضـا حـذف الجملـة الثانية من الفقرة            ٤-١٠ و ١-١٠يسـببـه الـتفاعـل بـين الفقـرتين         

 . قائمة بذاتها٤-١٠ وترك الفقرة ١-١٠

واغل بشأن  ، أبديت ش  ١-١٠وفي حـين أعرب عن تأييد عام للمبدأ المجسد في الفقرة             -٦٨
وقـيل إنـه في بعـض الـنظم القانونـية الوطنـية حـددت حقـوق الوكلاء                  ". وكـيل "مفهـوم عـبارة     

وواجـباتهم ومسـؤولياتهم تحديـدا واضـحا، واقـترح تجنّـب الاضـطراب الـذي يمكن أن يتولد في                  
غير أنه أعرب عن    . هـذا الصـدد، وذلـك بحـذف مفهوم الوكيل من مشروع الحكم المشار إليه              

أن تحديـد صـفة الـناقل أو الطـرف المـنفّذ بأنه وكيل للمرسل إليه هو أمر هام لكي           رأي مفـاده    
يمـارس الـناقل سـلطة عـلى البضائع، ولكي يتفادى المسؤولية، شريطة عدم تسبيب تلف، وبحد                 

 .مقرر للخطأ الذي لا عذر فيه

 عــلى ضــوء قــانون بــيع البضــائع، الــذي لا   ١-١٠واقــترح أيضــا أن يــنظر في الفقــرة   -٦٩
غـير أنـه أعـرب عـن رأي مفاده أن القاعدة     . يحـتوي عـلى الـتزام غـير مشـروط بتسـلم البضـائع             

 من اتفاقية الأمم المتحدة     ٨٦الـواردة في مشـروع المـادة هذا تتفق مع حق الرفض عملا بالمادة               
ونـبّه إلى أنـه ليست جميع الدول أطرافا في تلك الاتفاقية،            . بشـأن عقـود البـيع الـدولي للبضـائع         

وقــيل إن هــذه الــنقطة الأخــيرة هامــة لأن واجــب التســلم بموجــب . أحكامهــا غــير إلزامــيةوأن 
 . هو حكم إلزامي١-١٠الفقرة 

وأعـرب عـن قلق من أن الأطراف المنفّذة يمكن أن تقع عليها مسؤولية من خلال فعل                  -٧٠
ح ذلك  واقترح أن يُوض  . ١-١٠أو إغفـال مـن جانـب الـناقل، عملا بالجملة الثانية من الفقرة               

فعل أو إغفال شخصي من جانب      "بعـد عـبارة     " أو مـن جانـب الطـرف المـنفّذ        "بإضـافة عـبارة     
 ".الناقل

 ١٠وذُكـــر أن هـــناك احـــتمالا للالتـــباس فـــيما يتصـــل بالعلاقـــة بـــين مشـــروع المـــادة  -٧١
واقــترح أن يُعــالج ذلــك بالــنص عــلى أنــه لا يجــوز  .  بشــأن حــق الســيطرة١١ومشــروع المــادة 
 أن يحـل محـل المرسـل إلـيه إلا ريـثما يمارس المرسل إليه حقوقه بموجب العقد،                   للطـرف المسـيطر   

 .وبعد ذلك يزول حق السيطرة

وبعــد المناقشــة، طلــب الفــريق العــامل مــن الأمانــة أن تعــد مشــروعا مــنقحا، مــع إيــلاء  -٧٢
ــلحاجة إلى        ــتي قدمــت، وأيضــا ل ــتراحات ال ــتي أعــرب عــنها والاق ــلآراء ال ــبار الواجــب ل الاعت

 .تساق بين صيغ اللغات المختلفةالا
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  ٢-١٠الفقرة    ‘ج‘ 
 . مقبول عموما٢-١٠رأى الفريق العامل أن مضمون الفقرة  -٧٣
  

  ٣-١٠الفقرة    ‘د ‘ 
  ١-٣-١٠الفقرة الفرعية       ‘١‘ 

 مقصــود مــنها أن تحكــم ١-٣-١٠جــرى تذكــير الفــريق العــامل بــأن الفقــرة الفرعــية  -٧٤
 صـــدر فـيهــا مسـتنــد نقـــل قـابــل للـتداول أو سـجل إلكتروني                 الحـــالات الـتي لا يكـــون قـــد        

وقـيــــل إن الأحكـــام صـيغت بطـريقة متكافـئة، حيـث تـنص الفقـرة الفرعية               . قـابــل للـتـــداول   
عـلى انـه يـتعين عـلى الطـرف المسيطر أن يجعل بوسع الناقل أن يقوم بالتسليم                  ‘ ١ ‘١-٣-١٠

على نتيجة تبعية هي ‘ ٢ ‘١-٣-١٠تنص الفقرة الفرعية وذلـك بـتزويده باسـم المرسل إليه، و        
أنـه يـتعين عـلى الـناقل أن يسـلم البضائع وفقا للاتفاق الوارد في عقد النقل، لدى إبراز المرسل                 

 .إليه إثبات هوية سليما

وقــيل إن مشــروع الحكــم المشــار إلــيه يســبب الالتــباس، لأنــه يمكــن أن يفهــم مــنه أن     -٧٥
غير أنه، ما لم يعمد الطرف المسيطر       . المرسل إليه حتى نهاية عملية النقل     الـناقل لا يعـرف هوية       

إلى تغـيير المرسـل إلـيه أثـناء عملـية النقل، فالأرجح أن يكون الناقل على علم بهوية المرسل إليه                     
 مقصـود مـنها أن تـبين الالـتزام التام على            ١-٣-١٠وأوضـح أن الفقـرة الفرعـية        . مـنذ الـبداية   

واقترح أن ينظر الفريق العامل في إعادة       . أن يجعل بوسع الناقل تنفيذ التسليم     الطـرف المسيطر ب   
 بغـية إدراج اسـم المرسـل إلـيه وعـنوانه في تفاصـيل العقد التي                 ١-٢-٨صـياغة الفقـرة الفرعـية       

 .يجب تدوينها في مستند النقل

القاعدة وطـرح سـؤال عـن العواقـب الـتي تترتـب عـلى الحالـة الـتي لا يتـبع فـيها الناقل                        -٧٦
واقـترح أن تـترك هـذه المسألة للقانون الوطني، وأن           . ‘٢ ‘١-٣-١٠المبيـنة في الفقـرة الفرعـية        

بأن يشار إلى حق الناقل في أن يرفض التسليم دون إبراز ‘ ٢ ‘١-٣-١٠تُـنقّح الفقـرة الفرعية     
 .إثبات هوية سليم، ولكن لا ينبغي جعل ذلك التزاما على الناقل

.  مقبولة عموما١-٣-١٠امل أن المـبادئ المجسدة في الفقرة الفرعية     ورأى الفـريق الع ـ    -٧٧
وطلـب الفـريق العامل إلى الأمانة أن تعد مشروعا منقحا مع إيلاء الاعتبار الواجب للآراء التي     

 .أُعرب عنها والاقتراحات التي قُدمت
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  ٢-٣-١٠الفقرة الفرعية       ‘٢‘ 
 تتـناول التسـليم في حالة   ٢-٣-١٠فرعـية   جـرى تذكـير الفـريق العـامل بـأن الفقـرة ال             -٧٨

تطــابق الممارســة ‘ ١‘) أ (٢-٣-١٠صــدور مســتند نقــل قــابل للــتداول، وأن الفقــرة الفرعــية  
الراهـنة الـتي يحـق فيها لحائز المستند القابل للتداول أن يطالب بتسليم البضائع لدى وصولها إلى         

. عند تسليم المستند القابل للتداول    مكـان المقصـد، ويكـون عـلى الـناقل الـتزام بتسليم البضائع               
ــية    ــرة الفرع ــلى أن الفق ــدّد ع ــية   ‘٢‘) أ (٢-٣-١٠وشُ ــتي تشــير إلى الســجلات الإلكترون ، ال

المتعلقة بالسجلات المستندية القابلة    ‘ ١‘) أ (٢-٣-١٠القابلـة للتداول، تطابق الفقرة الفرعية       
لتداول أن يثبــت، وفقــا للفقرة للـتداول، ولكـن يـتعين عـلى حائـز السـجل الإلكتروني القابل ل          

 أساســية لتفعــيل الــنظام الإلكــتروني المــبين في ٤-٢ولوحــظ أن الفقــرة . ، أنــه هــو الحائــز٤-٢
وأُكد مجددا للفريق العامل أنه في حالة عدم قيام حائز الصك القابل للتداول             . مشـروع الصـك   

تطيع بها الناقل أن يجعل بوسع      آلية يس ) ب (٢-٣-١٠بالمطالـبة بالتسليم، توفر الفقرة الفرعية       
ــناقل بتعلــيمات بشــأن تســليم البضــائع     ــزود ال ــر . الطــرف المســيطر، وإلا فالشــاحن، أن ي وذُكّ

لا تـبرئ ذمـة الناقل إلا من التزامه بتسليم   ) ج (٢-٣-١٠الفـريق العـامل بـأن الفقـرة الفرعـية          
ـظ أن الفقــرة الفرعيــة     ولوح ـ. البضـائـع بموجـب عقــد الـنقل، ولـيـس مــن الـتزاماتــه الأخــرى               

عــاتق  تحــدّ مــن حقــوق الحائــز في ظــروف معيــنة، ولكــن المخاطــرة تظــل عــلى ) د (٢-٣-١٠
١٠وأشير إلى أن الفقرة الفرعية      . الـناقل إذا حدثـت إحالـة الصـك القابل للتداول قبل التسليم            

كل  مقصـود مـنها إبقـاء بعـض المجازفـة عـلى عـاتق الـناقل، وتوفـير حـل متكافـئ للمشا                  ٢-٣-
 .المرتبطة بتخلف حائز مستند النقل القابل للتداول عن المطالبة بالتسليم

.  في مجمـــلها٢-٣-١٠وأعــرب عـــن تأيـــيد عـــام للمــبدأ المجســـد في الفقـــرة الفرعـــية    -٧٩
وأعـرب عـن استحسـان لمـا يهـدف إلـيه مشـروع الحكـم مـن حـل لمشـكلة هامـة وعملـية فيما                           

 كــثيرا لســنوات عديــدة، مــن جانــب المســألة يــتعلق بتســليم البضــائع أزعجــت أوســاط الشــحن
ورحّـب الفريق العامل بحل المشكلة      . المـتعلق بالـناقلين ومـن جانـبها المـتعلق بأصـحاب البضـائع             

ولوحــظ أن مــنح الغطــاء التأمــيني للــناقل أمــر تســتبعده الــرابطات الدولــية   . اســتنادا إلى اتفاقــية
 مسـتند الـنقل القـابل للـتداول، ولكن          عـندما يسـلّم الـناقل البضـاعة المشـحونة مـن دون تسـليم              

يسـلّم بأنـه يصـعب عـلى المرسل إليه، في كثير من الأحيان، أن يحصل على مستند النقل القابل         
وأُعـرب عـن تأيـيد لـتوفير حمايـة للـناقل في الظـروف المعيّنة التي                 . للـتداول قـبل تسـليم البضـائع       

 عمومـا على أن مشروع الحكم      واتفـق . يتصـرّف فـيها الـناقل عـلى نحـو سـليم وبـتوخي الحـذر               
 .هذا يوفر أساسا جيدا يمكن الانطلاق منه لزيادة تحسين النص
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ــوازن       -٨٠ ــه ســيتعين عــلى الفــريق العــامل أن يــدرس بعــناية ت ــيه إلى أن ــه جــرى التنب غــير أن
ــين الأطــراف، مــن أجــل الوصــول إلى المســتوى        ــبها، ب ــتزامات المخــتلفة، وعواق الحقــوق والال

 .يمكن العمل بهالصحيح وإيجاد حل 

 ٢-٣-١٠و‘ ١‘) أ (٢-٣-١٠ورأى الفـريق العامل أن مضمون الفقرتين الفرعيتين          -٨١
 .مقبول عموما‘ ٢‘) أ(

، أن يكـون عـلى الـناقل واجـب بأن           )ب (٢-٣-١٠واقـترح، بشـأن الفقـرة الفرعـية          -٨٢
 فيكون على يقـبل مسـتند الـنقل القـابل للـتداول، وإذا لم يطالـب حائـز المستند بتسليم البضائع               

وأعرب التأييد للاقتراح القائل بأن المبدأ المعرب عنه في         . الـناقل واجـب إبلاغ الطرف المسيطر      
ينــبغي تطبــيقه أيضــا في الأحــوال الــتي لم يصــدر فــيها مســتند  ) ب (٢-٣-١٠الفقــرة الفرعــية 
ة واقــترح، عــلاوة عــلى ذلــك، أن تــبين هــذه الفقــرة الفرعــية مــن مشــروع المــاد. قــابل للــتداول

ــتخلف عــن إبــلاغ الطــرف المســيطر أو الشــاحن أو        ــناقل عــندما ي العواقــب الــتي تقــع عــلى ال
الناقـل من تحديــد    غـير أنـه لوحـظ أنه إذا لم يتمكـن         . ٧-٧الشـاحن المفـترض بمقتضـى الفقـرة         

، )ه (٢-٣-١٠مكـان المرســل إلـيه لأجـــل التسليم فعندئـذ يُصار إلى العمل بالفقـرة الفرعيـة                
 .٤-١٠ن حق الناقل أن يمارس حقوقه بموجب الفقرة ويصبح م

 ٢-٣-١٠ذُكـر أنـه من غير الواضح ما هي الطريقة التي تعمل بها الفقرتان الفرعيتان                 -٨٣
معـا، لأن الحائـز الحسـن النـية يكتسـب في الحكم الأخير شيئا من الحماية القانونية،                  ) د(و) ج(

 .لب أن توضّح الصياغة في هذا الصددوقد طُ. ولكن الموقف القانوني للحائز غير واضح

واقــترح أن تُــنقّح ). د (٢-٣-١٠وأعــرب عــن شــواغل فــيما يــتعلق بالفقــرة الفرعــية   -٨٤
هـذه الفقـرة الفرعـية لـتوفّر مـزيدا مـن الحمايـة للطـرف الثالث الذي يصبح حائزا لمستند النقل                      

: دة يســتند إلى ركــيزتينبــيد أنــه أوضــح أن مشــروع المــا. القــابل للــتداول بعــد أن يــتم التســليم
أولهمـا عقـد الـنقل بـين الـناقل والشـاحن، الـذي وافـق الناقل بناء عليه على تسليم البضاعة إلى                   
شـخص معـين، وثانـيهما المـبدأ العام القائل بأنه يتعين على الناقل أن يرجع إلى نظيره التعاقدي                   

ضطلاع بالجزء الخاص   للحصـول عـلى أي تعلـيمات، وأن على الشاحن أن يمكِّن الناقل من الا              
 في مستندات ٢-٣-١٠وردا عـلى سـؤال يـتعلق بسـبب حصـر الفقرة الفرعية            . بـه مـن العقـد     

الـنقل القابلـة للـتداول، خلافـا لاتفاقـيات أخـرى مـثل اتفاقية عقد نقل البضائع الدولي الطرقي                    
ــتعلق بالمســتندات غــير القابلــة للــتداول، لوحــظ أن      ــناول هــذه المســائل فــيما ي المشــكلة الــتي تت

الحقيقــية تنشــأ حيــثما يكــون هــناك مســتند نقــل قــابل للــتداول، لأنــه مــن حيــث المــبدأ يُســتنفد  
 .مؤدى سند الشحن بوصول البضاعة إلى مكان المقصد
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كمـا أعـرب عـن شـواغل أخـرى فـيما يـتعلق بالأثـر الـذي يمكـن أن يحدثه هذا الحكم                   -٨٥
ية والقـائل بـأن عـبء الإثـبات في حالات           عـلى المـبدأ الموجـود في بعـض الـنظم القانونـية الوطن ـ             

الحائـز الحسـن النـية لا يقـع على الطرف المدعي حسَن النية، بل يقع على الطرف الذي يحاول                    
 ٢-٣-١٠وذكـر ردا على هذا الشاغل إنه لا يقصد بالفقرة الفرعية            . أن يثبـت خـلاف ذلـك      

 المادة لم يقصد    أن تحكـم عـبء الإثـبات، الـذي سـيكون معـتمدا على الظروف، وأن مشروع                
ــلم          ــه ع ــندما لا يكــون لدي ــية ع ــث الحســن الن ــنة للطــرف الثال ــية معي ــير حمائ ــير تداب ــه إلا توف ب

وأشــارت شــواغل إضــافية ذُكــرت إلى أن القــاعدة الــواردة في هــذه الفقــرة الفرعــية   . بالتســليم
يمكـن أن تضـعف سـند الشـحن كمسـتند ملكية، وقيل إن السبيل لحل هذه المشكلة قد يكون                    

 .ع نظام لسندات الشحن الإلكترونية التي يمكن أن تُحال بسهولة أكبر وسرعة أكبروض

 أن تقيمه يمثل جهدا يرمي ٢-٣-١٠وأوضـح أن الـنظام الـذي تحـاول الفقرة الفرعية         -٨٦
إلى إصــلاح نظــام مســتندات الــنقل القابلــة للــتداول بكاملــه، حيــث انــه مجــال ذو حاجــة مــلحة 

 إن الممارسات التجارية الحالية تضعف النظام بكامله، حيث         وقـيل فضـلا عن ذلك     . للإصـلاح 
لا تكـون سـندات الشـحن في كـثير مـن الأحيان متاحة عند التسليم، وقد سدّت صناعة النقل                    

وأشير إلى أن   . هـذه الفجـوة بحلولها المستندية الخاصة، مثل استخدام خطابات ضمان التعويض           
 هـذا الحكـم يسعى إلى أن يعيد إلى نظام           هـذه الممارسـات قـد أضـعفت سـندات الشـحن، وأن            

وذكــر أيضــا أن مشــكلة عــدم توفــر ســندات الشــحن عــند    . ســندات الشــحن ســلامته وقوتــه 
التسـليم لا تنـتج عـن السـرعة الـتي يـنقل بها سند الشحن، بل تنجم عن أن الرحلات تكون في        

لشحن من جانب   كـثير مـن الأحـيان أقصـر مـن المـدة الـتي يلزم فيها الاحتفاظ بحيازة سندات ا                   
 .المؤسسات المالية

" ترتيــب تعــاقدي أو ترتيــب آخــر "واســتمع الفــريق العــامل إلى رأي مفــاده أن عــبارة   -٨٧
لا تشــير إلى خطابــات ضــمان الــتعويض، بــل  ) د (٢-٣-١٠المشــار إلــيها في الفقــرة الفرعــية  

سلسلة من  تشـير بصـفة رئيسـية إلى عقـود البـيع، وبصـفة خاصـة إلى الحـالات الـتي تكون فيها                       
المشـترين والـبائعين ولا يمكـن أن يمـرر سـند الشـحن بسـرعة كافـية عبر السلسلة بكاملها لكي                      

والهــدف مــن مشــروع المــادة هــذا هــو حمايــة المشــتري في    . يكــون مــتاحا عــند وقــت التســليم 
السلسـلة الـذي يـتلقى سـند الشـحن بعـد أن تكـون البضاعة قد سلّمت، حتى يتمكن المشتري                     

ق تعاقدية معينة بمقتضى سند الشحن، حتى وإن لم يكن ممكنا له أن يحصل  مـن اكتسـاب حقو  
ــانون نقــل       . عــلى التســليم  ــد اســتُلهم مــن حكــم مشــابه وارد في ق ولوحــظ أن هــذا الحكــم ق

والحالـة الثانـية الـتي قصــد أن تشـملهـا الفقـرة الفرعية             .  في بريطانـيا   ١٩٩٢بحـرا لعـام      البضـائع 
 .وجد فيها مكتسب حسن النية لسند الشحنهي الحالة التي ي) د (٢-٣-١٠
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أن ) د (٢-٣-١٠مـن الشـواغل الأخرى التي أعرب عنها فيما يتعلق بالفقرة الفرعية               -٨٨
حقــوق الحائــز الــذي يصــبح حائــزا لمســتند الــنقل القــابل للــتداول بعــد أن يــتم التســليم، ينــبغي  

تعلق بالافتقار لليقين في    وإضـافة إلى ذلـك، أعرب عن شاغل فيما ي         . تحديدهـا بمـزيد مـن الدقـة       
 ".ما كان بإمكانه، بشكل معقول، أن يكون على علم بهذا التسليم"عبارة 

 مع الفقرة   )ه (٢-٣-١٠وأعـرب عـن رأي يدعـو إلى ضـرورة تنسيق الفقرة الفرعية               -٨٩
إذا لم يوجه   "، بـأن تضـاف إلـيها، بعـد العـبارة الافتتاحـية الـتي نصها                 )ب (٢-٣-١٠الفرعـية   

أو في  "، عبارة   "سـيطر أو الشـاحن إلى الـناقل تعلـيمات وافـية بشـأن تسـليم البضاعة                الطـرف الم  
وأعرب عن تأييد لهذا    ". الحـالات الـتي يـتعذر فـيها العـثور عـلى الطـرف المسـيطر أو الشـاحن،                  

ــية مــن مشــروع الصــك الــتي      الاقــتراح، واتفــق عــلى أن يــدرج بــين معقوفــتين في الصــيغة التال
 .ستعدها الأمانة

 تمثل تقدما   ٢-٣-١٠ان الـرأي السـائد في الفـريق العـامل هـو أن الفقـرة الفرعـية                  وك ـ -٩٠
هامـا ومطلوبـا في تحقـيق الـتوازن بـين مصالح الأطراف في الحالة التي يتخلف فيها حائز مستند                    

وتقرر أن يعود الفريق العامل إلى مناقشة       . الـنقل القـابل للـتداول عـن المطالـبة بتسـليم البضـاعة             
وع المـادة هـذا في المسـتقبل، وطلب إلى الأمانة أن تعيد صوغ الحكم، مع مراعاة                 مفصّـلة لمشـر   

 .الشواغل التي أعرب عنها
  

  ٤-١٠الفقرة    ‘ه‘ 
 تذكر المبدأ العام    ١-٤-١٠اسـتمع الفـريق العـامل إلى رأي مفـاده أن الفقـرة الفرعية                -٩١

 حـالات الـتخلف عن      الـذي يـبين اسـتحقاق الـناقل لممارسـة حقـوق وسـبل انتصـاف معيـنة في                  
التسـليم المـتعلقة بمسـتندات الـنقل القابلـة للـتداول ومسـتندان الـنقل غير القابلة للتداول، وفيما                    

ولوحـظ أن  . يـتعلق بالمرسـل إلـيهم الذيـن مارسـوا حقوقهـم وفقـا لعقـد الـنقـل أو لم يمارسونها                    
ا أو بيعها على    تمـنح الـناقل حق خزن البضاعة أو فض رزمه         ) ب (١-٤-١٠الفقــرة الفرعـيـة     

) ج (١-٤-١٠مسـؤولية وحسـاب الشـخص صـاحب الحـق في البضاعة، وأن الفقرة الفرعية                
تمـنح الـناقل الحـق في أن يقـتطع التكالـيف المتكـبدة بشأن البضاعة، أو المستحقة للناقل بمقتضى                    

 توفـر ضـمانا للمرسـل إليه،        ٢-٤-١٠وأوضـح أن الفقـرة الفرعـية        ). أ (٥-٩الفقـرة الفرعـية     
 تلـزم الـناقل بـأن يخطـر المرسـل إلـيه أو الطـرف المسيطر أو الشاحن قبل ممارسة حقوقه،                      حيـث 

ــرة الفرعــية   ــن     ٣-٤-١٠وأن الفق ــا اللذي ــناقل مســؤولا عــن هــلاك البضــاعة أو تلفه  تجعــل ال
 .يسببهما الناقل عمدا أو استهتارا
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يما يتعلق  ، أعرب عن شاغل ف    ١-٤-١٠وبيـنما كـان هـناك تأييد عام للفقرة الفرعية            -٩٢
لم يكـن هـناك عقـد صـريح أو ضـمني مـبرم بـين الـناقل أو الطـرف المـنفذ والمرسل إليه                    "بعـبارة   

وأشـير إلى أن هـذه العـبارة تسبب ارتباكا، لأنها يمكن أن تعتبر    ". الـذي يـؤول إلـيه عقـد الـنقل       
ضا أن ، وذكر أي"يؤول إليه عقد النقل"مـتعلقة بعقـد للتخزين إذا كان عقد التخزين هو الذي     

 .يصعب فهمها" صريح أو ضمني"فكرة 

، ٢-٤-١٠أعـرب أيضـا عـن موافقـة عامة على السياسات المجسدة في الفقرة الفرعية          -٩٣
باسـتثناء أنـه مـن غـير الواضـح لمـاذا لا يلزم سوى الإخطار ولماذا لا يتعين على الناقل أن ينتظر          

 .وقهردا أو استجابة من الشخص المتلقي للإخطار قبل ممارسة حق

في الفقــرة " وكــيل"وأعــرب مــرة أخــرى عــن شــاغل فــيما يــتعلق باســتخدام مصــطلح   -٩٤
، ولوحظ أن السطر الثالث من الصيغة الإنكليزية لمشروع المادة هذا ينبغي            ٣-٤-١٠الفرعـية   

وأثـيرت مـرة أخـرى ملاحظـة تحذيـرية      . "loss of or damage to these goods"أن يـنص عـلى   
ياغة مشـروع المـادة الـذي يمكـن أن يعتـبر أنه يوحي بأن فعل الناقل أو                  إضـافية فـيما يـتعلق بص ـ      

وأعرب عن تأييد لمقترح بأن . إغفالـه يمكـن أن يؤديـا إلى وقـوع مسـؤولية عـلى الطـرف المنفّذ                
فعل أو  "بعد عبارة   " أو مـن جانب الطرف المنفّذ     "توضـح هـذه الـنقطة الأخـيرة بإضـافة عـبارة             

 وأعـرب أيضـا عـن تأييد لاقتراح يدعو إلى حذف كلمة           ".إغفـال شخصـي مـن جانـب الـناقل         
 .من مشروع الحكم هذا من أجل توسيع نطاقه" شخصي"

ــتعلق بموضــع المعقوفــتين في الفقــرة الفرعــية    -٩٥ ، أوضــح أن ٣-٤-١٠ردا عــلى ســؤال ي
المعقوفـتين مدرجـتان في الموضـع الصـحيح، لأن العبارة المدرجة بين المعقوفتين يقصد بها تحديد                 

ؤولية الـناقل، ولكـن يـتعين قـبل الـتمكن مـن إزالـة المعقوفتين أن يقرر الفريق العامل ما هو          مس ـ
وأعــرب عــن بعــض التأيــيد لاقــتراح يدعــو إلى إزالــة . المســتوى الــذي تحــدد بــه تلــك المســؤولية

 .المعقوفتين من مشروع الحكم هذا

 ٣-٤-١٠رتـيــن الفرعيتيــن   ولوحـــظ أن هـنـــاك أوجــــه تشـابــــه بـيــن محتويـــي الفق             -٩٦
وكان هناك شيء من    . ، واقـترح أن تُعـدّل صـيغتاهما لتجسـيد أوجـه التشـابه هذه              ١-٤-١٠و

 .التأييد لهذا الاقتراح

، فإن ذلك   ١-٤-١٠وذكـر أنـه عـندما يمـارس الـناقل حقوقـه بمقتضى الفقرة الفرعية                 -٩٧
ك أو التلف، مثل النفقات التي   يمكـن أن تـنجم عـنه تكالـيف إضـافة إلى تلـك الـناجمة عـن الهـلا                   

فضلا عن ذلك، لوحظ أن قيمة البضاعة قد لا         . تـنجم عـن الـتخزين أو البـيع على سبيل المثال           
ــيف المتكــبدة - في بعــض الحــالات  -تغطــي  ــرة   .  التكال ــؤداه أن تتضــمن الفق ــتراح م ــدم اق وق
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ــرة      ٣-٤-١٠الفرعــية  ــواردة في الفق ــه عــند ممارســة الحقــوق ال ــا أن ، ١-٤-١٠ فكــرة مؤداه
يمكـن أن يتكبد الناقل أو الطرف المنفّذ تكاليف أو مخاطر، وأنه يتعين على الشخص المستحق                "

 ".للبضاعة أن يتحمل ذلك

إلى اقتطاع الناقل ‘ ٢’) ج (١-٤-١٠واقـتُرح أن الإشـارة الـواردة في الفقرة الفرعية           -٩٨
ينبغي أن  ) أ (٥-٩قرة الفرعية   مـن عـائدات البـيع المـبلغ الـلازم للسـداد إلى الـناقل بمقتضـى الف                 

ولكن ). أ (-٥-٩توضـع بـين معقوفـتين، لأن الفـريق العامل لم يتفق بعد على الفقرة الفرعية                 
لم يقرر ) أ (٥-٩لوحـظ أنـه في الاسـتنتاجات الـتي تم التوصل إليها فيما يتعلق بالفقرة الفرعية           

، وأنه )A/CN.9/525الوثيقة  من ١٢٣الفقرة (الفـريق العـامل وضـع ذلك الحكم بين معقوفتين           
 .‘٢’) ج (١-٤-١٠سيكون من غير المناسب فعل ذلك في الفقرة الفرعية 

، وطلب إلى الأمانة    ٤-١٠وقـد أعـرب الفـريق العـامل عن موافقته العامة على الفقرة               -٩٩
أن تعـد مشـروعا مـنقحا مـع إيـلاء المـراعاة اللازمـة لـلآراء الـتي أعـرب عنها والاقتراحات التي                        

 .متقدّ
  

  )حق السيطرة (١١مشروع المادة  -٣ 
 :، بصيغته التي نظر فيها الفريق العامل كما يلي١١كان نص مشروع المادة  -١٠٠

يقصـد بحـق السـيطرة عـلى البضـاعة مـا يقضي به عقد النقل من حق                    ١-١١"
في توجـيه تعلـيمات إلى الـناقل بشـأن هـذه البضاعة طوال فترة مسؤوليته عنها حسبما            

ويتضـمن هـذا الحـق في توجـيه التعلـيمات إلى الـناقل ما               . ١-١-٤ين في المـادة     هـو مـب   
 :يلي

الحـق في توجـيه أو تعديـل تعلـيمات بشـأن البضـاعة لا تمـثل تغييراً في              ‘١‘   
 عقد النقل؛

 الحق في المطالبة بتسلم البضاعة قبل وصولها إلى مكان المقصد؛ ‘٢‘   

إليه بأي شخص آخر، بمن في ذلك       الحـق في الاستعاضـة عـن المرسـل           ‘٣‘   
 الطرف المسيطر؛

 .الحق في الاتفاق مع الناقل على تغيير في عقد النقل ‘٤‘   

ــتداول أو ســـجل     )أ (٢-١١" ــابل للـ ــل قـ ــتند نقـ ــدار أي مسـ ــدم اصـ ــال عـ في حـ
 :إلكتروني قابل للتداول، تنطبق القواعد التالية
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شاحن والمرسل إليه   يكـون الشـاحن هو الطرف المسيطر ما لم يتفق ال           ‘١‘   
عــلى أن يكــون شــخص آخــر هــو الطــرف المســيطر، ويقــوم الشــاحن بــإبلاغ  

ويجـوز للشـاحن والمرسـل إلـيه أن يـتفقا على أن يكون المرسل               . الـناقل بذلـك   
 إليه هو الطرف المسيطر؛

يحـق للطـرف المسـيطر احالـة حـق السـيطرة إلى شخص آخر، وبتلك                 ‘٢‘   
ويتعين على المحيل والمحال اليه أن يبلّغا . سيطرةالاحالـة يفقـد المحـيل حقـه في ال      

 الناقل بتلك الاحالة؛

، ١-١١عــندما يمــارس الطــرف المســيطر حــق الســيطرة وفقــا لــلمادة  ‘٣‘   
 .يتعين عليه إبراز بطاقة هوية صحيحة

 :عند اصدار مستند نقل قابل للتداول، تنطبق القواعد التالية )ب(   

صــلية مــن مســتند الــنقل القــابل للــتداول، أو يكــون حائــز النســخة الأ ‘١‘   
ــز جمــيع النســخ الأصــلية في حــال وجــود أكــثر مــن نســخة أصــلية، هــو        حائ

 الطرف المسيطر الوحيد؛

يحــق لــلحائز أن يحــيل حــق الســيطرة بــتمرير مســتند الــنقل القــابل          ‘٢‘   
، وبـتلك الاحالـة يفقـد المحيل        ١-١٢للـتداول إلى شـخص آخـر وفقـا لـلمادة            

وفي حـال اصدار أكثر من نسخة أصلية من ذلك المستند،           . لسـيطرة حقـه في ا   
ــافذة          ــة حــق الســيطرة ن ــر كــل النســخ الأصــلية لكــي تكــون احال يجــب تمري

 المفعول؛

مـن أجـل ممارسـة حـق السيطرة، يتعين على الحائز أن يبرز إلى الناقل                 ‘٣‘   
ر أكثر  وفي حال اصدا  . مسـتند الـنقل القـابل للـتداول، إذا اشترط الناقل ذلك           

 من نسخة أصلية من ذلك المستند، يجب إبراز كل النسخ الأصلية؛

تُذكــر في مســتند الــنقل القــابل للــتداول أي تعلــيمات مشــار إلــيها في  ‘٤‘   
يصـدرها الحائـز، عـندما تصـبح نـافذة المفعول       ‘ ٤‘و‘ ٣‘و‘ ٢ ‘١-١١المـادة   

 ؛٣-١١وفقا للمادة 

 :اولعند اصدار سجل إلكتروني قابل للتد )ج(   

ــة حــق          ‘١‘    ــز هــو الطــرف المســيطر الوحــيد، ويحــق له احال يكــون الحائ
السـيطرة إلى شـخص آخـر بـتمرير السـجل الإلكـتروني القـابل للتداول، وفقا                  
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، وبــتلك الاحالــة يفقــد المحــيل ٤-٢للقواعــد الاجرائــية المشــار إلــيها في المــادة 
 حقه في السيطرة؛

 على الحائز، إذا اشترط الناقل      مـن أجـل ممارسـة حـق السيطرة، يتعين          ‘٢‘   
، أنه هو   ٤-٢ذلـك، أن يثبـت، وفقـا للقواعـد الاجرائية المشار إليها في المادة               

 الحائز؛

يُذكـر في السـجل الالكـتروني، مـا يصـدره الحائز من تعليمات مشار                ‘٣‘   
ــيه ــادة اال ــا    ‘ ٤‘و‘ ٣‘و‘ ٢ ‘١-١١ في الم ــول وفق ــافذة المفع ــندما تصــبح ن ع

 ؛٣-١١للمادة 

، اذا قام الشخص الذي ليس      ٤-١٢بصـرف النظر عن أحكام المادة        )د(   
، باحالـة حق السيطرة دون أن       ٧-٧هـو الشـاحن ولا الشـخص المشـار إلـيه في المـادة               

يكـون قـد مـارس ذلـك الحـق، فانه يعفى بتلك الاحالة من المسؤوليات المفروضة على               
 .الطرف المسيطر بمقتضى عقد النقل أو بمقتضى هذا الصك

مــن هــذه المــادة، إذا كانــت أي  ) ج(و) ب(رهــنا بأحكــام الفقــرتين  )أ (٣-١١"  
 :‘٣‘أو‘ ٢‘أو‘ ١ ‘١-١١تعليمة مذكورة في المادة 

يمكــن عقــلا تنفــيذها، وفقــا لشــروطها، حــال وصــولها إلى الشــخص    ‘١‘   
 المعني بتنفيذها؛

 لن تتداخل مع عمليات الناقل أو الطرف المنفذ المعتادة؛ ‘٢‘   

لـيس مـن شأنها أن تتسبب في أي نفقات إضافية أو خسارة أو ضرر                ‘٣‘   
الـناقل أو الطـرف المـنفذ أو أي شـخص له مصـلحة في بضـاعة أخـرى منقولة         

 في الرحلة ذاتها،

فإذا كان من المتوقع بصورة معقولة عدم       . يـتعين عـلى الـناقل عـندئذ أن يـنفذ التعلـيمة            
من ‘ ٣‘و‘ ٢‘و‘ ١‘ورة في الفقرات الفرعية     الوفـاء بشرط أو أكثر من الشروط المذك       

 هذه الفقرة، لم يعد الناقل ملزما إذا بتنفيذ التعليمات؛

في كـــل الأحـــوال، يـــتعين عـــلى الطـــرف المســـيطر أن يؤمّـــن الـــناقل   )ب(   
والأطــراف المــنفذة وأي أشــخاص آخــرين لهــم مصــلحة في بضــاعة أخــرى مــنقولة في   

و خسـارة أو ضـرر قـد يحـدث نتيجة لتنفيذ أي     الـرحلة ذاتهـا مـن أي نفقـات إضـافية أ          
 تعليمة في اطار هذه المادة؛
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 إذا كان الناقل )ج(   

ــادة    ‘١‘    يـــتوقع بشـــكل معقـــول أن تنفـــيذ أي تعلـــيمة في اطـــار هـــذه المـ
 سيتسبب في نفقات إضافية أو خسارة أو ضرر؛ و

 راغبا، بالرغم من ذلك، في تنفيذ التعليمة، ‘٢‘   

ئذ أن يحصـل عـلى ضـمان مـن الطـرف المسيطر لتغطية ما يتوقع عقلا                 يحـق للـناقل حين ـ      
 .تكبده من خسارة أو ضرر

‘ ٢ ‘١-١١تعتـبر البضاعة المسلّمة عملا بتعليمة صادرة وفقاً للمادة            ٤-١١"  
قــد ســلّمت في مكــان المقصــد، وتنطــبق عــلى تلــك البضــاعة الأحكــام المــتعلقة بذلــك   

 .١٠ التسليم، المنصوص عليها في المادة

ــه، يحــتاج، في       ٥-١١"   ــترة وجــود البضــائع في عهدت ــناء ف ــناقل، أث إذا كــان ال
حــدود المعقــول، إلى معلومــات أو تعلــيمات أو مســتندات، بالإضــافة إلى تلــك المشــار  

وإذا تعــذر . ، وجــب علــيه أن يلتمســها مــن الطــرف المســيطر)أ (٣-٧الــيها في المــادة 
ف على الطرف المسيطر والعثور عليه، أو       عـلى الـناقل، بعـد بـذل جهـد معقول، التعر           

تعـذر عـلى الطـرف المسـيطر تـزويد الـناقل بمعلومـات أو تعليمات أو مستندات وافية،               
 .٧-٧يقع الالتزام بفعل ذلك على عاتق الشاحن أو الشخص المشار إليه في المادة 

 باتفــاق ٣-١١والمــادة ‘ ٣‘و‘ ٢ ‘١-١١يجــوز تغــيير أحكــام المــادة    ٦-١١"  
كمـا يجوز للأطراف أن تقيد أو تستبعد إمكانية احالة حق السيطرة المشار             . رافالأط ـ

وفي حال اصدار مستند نقل أو سجل إلكتروني، يجب         . ‘٢‘) أ (٢-١١إلـيه في المادة     
 ."أن يذكر في تفاصيل العقد أي اتفاق مشار إليه في هذه الفقرة

  
  ملاحظات عامة          )أ( 

مــا بشــأن حــق الســيطرة سيشــكّل اضــافة إلى صــكوك بيــنما رئــي بصــفة عامــة أن حك -١٠١
الـنقل الـبحري التقلـيدية جديرة بالترحيب بها، جرى الإعراب مجددا عن الآراء والشواغل التي                

، الفقرتان  A/CN.9/510( في الـدورة التاسـعة للفـريق العـامل           ١١أبديـت بشـأن مشـروع المـادة         
 إيــلاء اهــتمام خــاص لتجنــب عــدم ،١١وأشــير إلى أنــه ينــبغي، لــدى تنقــيح المــادة ). ٥٦-٥٥

 .الاتساق بين النسخ اللغوية المختلفة
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  ١-١١الفقرة    ‘ب ‘ 
غير واضحة بشأن ما    ‘ ١‘كمسـألة صـياغية، أُعـرب عـن شـاغل في أن الفقرة الفرعية                -١٠٢

، "لا تمثل تغييرا في عقد النقل     ... توجيه أو تعديل تعليمات     "تعنـيه عـلى وجـه الـتحديد عـبارة           
وبينما جرى الاعتراف . إلى أنـه يمكـن أن تُـرى تلـك الكلمات متناقضة فيما بينها            حيـث أشـير     

بـأن الأمـر قـد يحـتاج إلى صياغة أكثر وضوحا، قيل، ردا على ذلك، إنه ينبغي أن يكون هناك                     
للتعليمات " عاديـا "تميـيز واضـح بشـأن المضـمون بـين مـا يشـار الـيه باعتـباره تعديـلا طفـيفا أو                       

ائع، يـتعلق، مـثلا، بدرجـة الحـرارة الـتي ينـبغي أن تُخزن فيها البضائع، من                  المعطـاة بشـأن البض ـ    
 .ناحية، وتغيير أكثر أهمية لعقد النقل، من ناحية أخرى

، فاقـتُرح حذف ذلك الحكم حفاظا على الطابع         ‘٤‘أمـا فـيما يـتعلق بالفقـرة الفرعـية            -١٠٣
لناقل، خلافا لأي تعديل يتعلق     الأحـادي الجانـب لأي تعليمة قد يوجهها الطرف المسيطر إلى ا           

ورداً على ذلك أشير إلى     . بشـروط عقـد النقل، وهو ما يتطلب اتفاقا مشتركا بين طرفي العقد            
، إذ لا ترتـبط مباشـرة بممارسـة حـق السـيطرة، فهـي تخدم غرضا مفيدا        ‘٤‘أن الفقـرة الفرعـية      

ــبغي       أن يُعتــبر بوجــه خــاص في تعــريف حــق الســيطرة، حيــث توضــح أن الطــرف المســيطر ين
وقـيل إنـه لـئن كـان أي تغـيير في عقـد النقل يتم بشكل       . الطـرفَ المـناظر للـناقل طـوال الـرحلة        

معــتاد عــن طــريق تفــاوض بــين طــرفي ذلــك العقــد، فــإن الشــاحن المــتعاقد قــد لا يكــون دائمــا   
وأشير . الشـخص الأنسـب الـذي يتصـل به الناقل حيثما يتعين اتخاذ قرار عاجل بشأن البضائع                

نـه في مــثل هــذه الحالـة حيــث ينــبغي إجـراء حــوار عــاجل بـين الــناقل والشــخص صــاحب     إلى أ
المصـلحة الأول في البضـائع، مع ما قد يترتب على ذلك من ضرورة تعديل بعض شروط عقد                   

 . شخص يمكن أن يتصل به الناقلبالنقل، سيكون الطرف المسيطر هو أنس

وطُلب .  مقبول عموما  ١-١١ الفقرة   وبعـد المناقشة، وجد الفريق العامل أن مضمون        -١٠٤
إلى الأمانـة أن تضـع الـنقاش السـابق في الاعتـبار عـند إعـداد نـص مـنقح للحكم، لأجل متابعة                   

 .مناقشته في دورة لاحقة
  

  ٢-١١الفقرة    )ج ( 
  )أ (٢-١١الفقرة الفرعية       ‘١‘ 

ــية     -١٠٥ ــتعلق بالفقــرة الفرع ــيما ي ــباب اشــت    ‘ ١‘) أ (٢-١١ف ــرح ســؤال بشــأن أس راط طُ
ولوحظ أن المرسل   . الحصـول عـلى موافقـة المرسـل اليه لتعيين طرف مسيطر آخر غير الشاحن              

ولوحـظ أيضا أنه إذا كان العقد ينص على أن يكون الشاحن            . الـيه لـيس طـرفا في عقـد الـنقل          
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تسند اليه الصلاحية في إحالة حقه في السيطرة ‘ ٣‘هـو الطـرف المسـيطر، فـإن الفقـرة الفرعـية            
وردا عـلى ذلـك، أُعـرب عـن رأي يقول بأن تعيين الطرف المسيطر       . لى شـخص آخـر    أحاديـاً إ  

وفي تلك المرحلة قد . يـتم في مـرحلة مـبكرة جـدا من عملية النقل أو حتى قبل إبرام عقد النقل      
يكـون تعـيين الطـرف المسـيطر مسـألة هامة بالنسبة لأغراض صفقة البيع الأساسية التي تتم بين                   

ولهذا السبب رئي أن من المناسب، من هذا المنظور، إشراك المرسل اليه            . الشـاحن والمرسل اليه   
 .في تعيين الطرف المسيطر

أمـا فـيما يـتعلق بمـدة سـريان حـق السـيطرة، فأشير إلى أن الطرف المسيطر يظل، طبقا                      -١٠٦
 /A/CN.9/WG.IIIانظر الوثيقة(، مسـيطراً عـلى البضـاعة حـتى تسـليمها النهائي      ٢-١١للفقـرة  

WP.21 ــرة ــد       ). ١٨٨، الفق ــرح ســؤال عــن أســباب خــروج مشــروع الصــك عــن القواع وطُ
الموحـدة الخاصـة ببيانات الشحن البحري، الصادرة عن اللجنة البحرية الدولية، من حيث أنه،               
طـبقا لمشـروع الصـك، ليسـت هـناك إحالـة تلقائـية لحـق السـيطرة مـن الشاحن إلى المرسل اليه             

وأشـير في هـذا السياق إلى أن مشروع الصك قد           . لتسـليم بمجـرد وصـول البضـاعة إلى مكـان ا         
يحـدث موقفـاً صـعباً للناقل إذا أمكن إحالة حق السيطرة أو ممارسته على نحو آخر بعد وصول                   

ولذلك اقتُرح تحقيق الاتساق التام بين مشروع الصك والقواعد         . البضـاعة إلى مكـان تسليمها     
وقــيل، ردا عــلى . ق العــامل عــلما بهــذا الاقــتراحوأخــذ الفــري. الموحــدة للجــنة الــبحرية الدولــية

ذلـك، إنـه لـو وجـدت مـثل هـذه الاحالـة التلقائية، لتعرضت للإحباط أكثر تعليمات الشاحن                    
. إلى الـناقل شيوعا، وهي عدم تسليم البضاعة قبل تسلمه تأكيدا من الشاحن بإتمام سداد ثمنها               

لصك إلى حين أن تكون البضاعة قد   ولهـذا السـبب مُدد أمد سريان حق السيطرة في مشروع ا           
تتناول حالة عدم إصدار    ) أ (٢-١١وبشـكل أعـم، أشير إلى أن الفقرة الفرعية          . سُـلمت فعـلا   

أي مسـتند نقـل قـابل للـتداول، وهـي حالـة تعـدّ فـيها المـرونة فـيما يـتعلق بإحالة حق السيطرة                          
 .ذات أهمية أساسية

فأُعـرب عن قلق من أن إحالة حق        ‘ ٢‘) أ (٢-١١وأمـا فـيما يـتعلق بالفقـرة الفرعـية            -١٠٧
الســيطرة لا يمكــن أن تــتم، في ظــل القوانــين القائمــة في بعــض الــبلدان، بمجــرد إشــعار يوجهــه   

وأشـير إلى أن الإشـعار مـن المحـيل هـو وحـده ما ينبغي أن يُقبل كوسيلة               . المحـال الـيه إلى الـناقل      
سـؤال أكثر عمومية بشأن العلاقة بين       وفي هـذا السـيـاق، طُــرح        . لإبـلاغ الـناقل بهـذه الاحالـة       

وأشــير إلى أن مســألة إحالــة حــق الســيطرة ينــبغي إخضــاعها  . ٣-١٢ والفقــرة ٢-١١الفقــرة 
وبيـنما أخـذ الفـريق العـامل علما بهذا الاقتراح، رئي بصفة عامة أنه لا                . للقـانون المحـلي المطـبّق     

 واُتفق على أنه قد تكون هناك       . أي اشارة إلى القانون المحلي     ١١ينـبغي تضـمين مشروع المادة       
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حاجـة إلى مـزيد مـن المناقشـة للخـيارات المخـتلفة بشـأن أي الأطـراف ينـبغي لهـا إشعار الناقل                        
 .بإحالة ما لحق السيطرة

مقــبولا ) أ (٢-١١وبعــد المناقشــة، وجــد الفــريق العــامل مضــمون الفقــرة الفرعــية         -١٠٨
في الاعتبار عند إعداد نص منقح للحكم،       وطُلـب إلى الأمانـة أن تضع النقاش السابق          . عمومـا 

 .لأجل متابعة مناقشته في دورة لاحقة
  

  )ب  (٢-١١الفقرة الفرعية       ‘٢‘ 
مستند النقل قد تكون تقييدية على نحو لا " حائز"أُعـرب عـن قلق من أن الاشارة إلى        -١٠٩

يضا في الفقرة داعـي له، وقـيل إن الشـخص الـذي يُظهَّـر له مسـتند الـنقل ينبغي أن يُذكر هو أ         
بمقتضـى الفقرة  " الحائــز"وردا عـلى ذلـــك جـرى إيضــاح أن تعـريــف             ). ب (٢-١١الفرعـية   

 . يراعي هذه المسألة بما فيه الكفاية١٢-١

، فأُعــرب عــن الــرأي القــائل بــأن  ‘٣‘) ب (٢-١١أمــا فــيما يــتعلق بالفقــرة الفرعــية   -١١٠
ز فيه الحائز عن أن يبرز للناقل جميع        مشـروع الحكـم لا يتـناول بقـدر كاف عواقب وضع يعج            

وأشـير إلى أن مشــروع الصـك ينــبغي أن يـنص عــلى أن يكــون    . نسـخ المســتند القـابل للــتداول  
. للـناقل، في مـثل تلـك الحالـة، الحـرية في رفـض إتـباع التعلـيمات المعطـاة مـن الطـرف المسيطر                        

وكان رأي . ‘٣‘) ج (٢-١١ة وأشـير أيضـا إلى أنـه ينـبغي إيـراد اشارة مماثلة في الفقرة الفرعي               
الفـريق العـامل بصـفة عامـة هـو أنه إذا لم يبرز الطرف المسيطر جميع نسخ مستند النقل فإنه لا                      

كمــا أشــير إلى أنــه ينــبغي إدخــال اســتثناء عــلى القــاعدة القاضــية . يمكــن ممارســة حــق الســيطرة
 الــتي تكــون فــيها بوجــوب أن يــبرز الطــرف المســيطر جمــيع نســخ مســتند الــنقل، لمــراعاة الحالــة

وقد وافق الفريق العامل عموما . نسـخة مـن مسـتند الـنقل موجـودة مـن قـبلُ بـين يـدي الـناقل                  
 .على ذلك الاقتراح

وبعــد المناقشــة، وبمــراعاة الآراء والاقــتراحات المذكــورة أعــلاه، وجــد الفــريق العــامل     -١١١
ــنقاش  وطُلــب إلى الأمان ــ. مقــبولا عمومــا ) ب (٢-١١مضــمون الفقــرة الفرعــية   ة أن تضــع ال

 .السابق في الاعتبار عند إعداد مشروع منقح للحكم، لأجل متابعة مناقشته في دورة لاحقة
  

  )ج (٢-١١الفقرة الفرعية       ‘٣‘ 
ريـثما يصل إلى فهم أكثر    ) ج (٢-١١أرجـأ الفـريق العـامل الـنظر في الفقـرة الفرعـية               -١١٢

 . مشروع الصكدقة لكيفية معالجة مسائل التجارة الالكترونية في
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  )د  (٢-١١الفقرة الفرعية       ‘٤‘ 
 .مقبول عموما) د (٢-١١وجد الفريق العامل أن مضمون الفقرة الفرعية  -١١٣

  
  ٣-١١الفقرة    ‘د ‘ 
  )أ (٣-١١الفقرة الفرعية       ‘١‘ 

والفقـــرة الفرعــيــة ‘ ٣‘) أ (٣-١١طُــرح ســؤال بشــأن العلاقــــة بــين الفقـــرة الفرعــيـة  -١١٤
، ستنطوي  ‘٢ ‘١-١١ وقـيل إن ممارسـة حـق السـيطرة، في اطـار الفقرة الفرعية                .‘٢ ‘١-١١

بيد أن مثل هذه النفقات الناجمة عن تسليم البضاعة قبل وصولها           ". نفقات اضافية "حـتما على    
إلى مكـان المقصـد، قـد تـتراوح بـين نفقـات ضـئيلة يمكـن قـبولها ونفقات أقل تقبلا من منظور                        

 كانـت التعلـيمات المـتلقاة مـن الطرف المسيطر تؤدي إلى تغيير ميناء               الـناقل، وذلـك، مـثلا، إذا      
وتجنـباً لتـناقض بين ذلكما الحكمين، أشير إلى أنه ينبغي ألا يكون على الناقل               . مقصـد السـفينة   

ــيـة       ــرة الفرع ــتلقـاة بمقتضــى الفق ــيمة الم ــيـذ التعل ــتزام بتنف ــرة  ‘٢ ‘١-١١ال ، أو أن تقصـــر الفقـ
الـتزام الـناقل بالتنفـيذ عـلى الحـالات الـتي لا يكون من شأن التعليمة                 ‘ ٣‘) أ (٣-١١الفرعـيــة   

 ".هامة"فيها أن تسبب نفقات اضافية 

ــناول مســألة     -١١٥ ــبغي ت ــه لا ين ــنفقات الاضــافية"وأُعــرب عــن رأي مضــاد بأن في اطــار " ال
ة ، حيــث أشــير إلى أن هــذه المســألة تغطــيها عــلى نحــو كــاف الفقــر )أ (٣-١١الفقــرة الفرعــية 

 ٣-١١وجـــرى الإعـراب عـــن تأيـيــد واســــع لحــذف الفقـــرة الفرعــية    ). ج (٣-١١الفرعـيـة  
 .‘٣‘) أ(

. ٣-١١طُــرح ســؤال أعــم بشــأن طبــيعة الالــتزام الواقــع عــلى الــناقل بمقتضــى الفقــرة    -١١٦
لتزام أم ا ") التزام بالنتيجة ("ففـيما يـتعلق بمـا إذا كان ينبغي أن يكون على الناقل التزام بالانجاز                

التزام ("أقـل صرامة بأن يبذل قصارى جهده لتنفيذ التعليمات التي يتلقاها من الطرف المسيطر               
بيد أن القائلين . ، أُعـرب عـن الـرأي القـائل بوجـوب تفضيل الالتزام الأكثر صرامة           ")بالوسـيلة 

تطاع بهـذا الـرأي أشـاروا إلى أن الـناقل لا ينـبغي أن يـتحمل عواقـب قصوره عن الانجاز إذا اس        
أن يثبـت أنـه بـذل جهـودا معقولـة في سبيل الانجاز أو أنه لم يكن للانجاز أن يكون عقلانيا في                       

وفيما يتعلق بعواقب القصور عن الانجاز، أشير إلى أن مشروع الصك           . ظـل الظـروف السائدة    
 ينـبغي أن يكون أكثر وضوحا، بأن يحدد، مثلا، نوع المسؤولية التي يتحملها الناقل وآثار عدم               

 .الإنجاز على التنفيذ اللاحق للعقد
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وبعـد المناقشـة، اتفـق الفـريق العـامل بصـفة عامـة عـلى أنـه ينـبغي اعادة صياغة الفقرة                        -١١٧
ــترحات أعــلاه  ) أ (٣-١١الفرعــية  ــدة   . لكــي تعكــس الآراء والمق ــية الجدي واتفــق عــلى أن البن

ها أن يتبع التعليمات المتلقاة     للفقـرة ينـبغي أن تتـناول، أولا، الظـروف الـتي ينـبغي للناقل في ظل                
وطُلب إلى الأمانة أن . مـن الطـرف المسـيطر، ثم عواقـب تنفـيذ أو عـدم تنفـيذ تلـك التعلـيمات           

 .تعد مشروعا منقحا للحكم يشمل خيارات ممكنة، لمتابعة مناقشته في دورة لاحقة
  

  )ب  (٣-١١الفقرة الفرعية       ‘٢‘ 
من أي  ...  الطرف المسيطر أن يؤمّن الناقل       يتعين على "طُـرح سـؤال عـن معنى عبارة          -١١٨

انظـر الوثيقة   (وكمـا قـيل في الـدورة التاسـعة للفـريق العـامل              ...". نفقـات اضـافية أو خسـارة        
A/CN.9/510    جـرى الـتذكير بـأن فكـرة الـتعويض تـلمّح عـلى نحو غير مناسب                  )٥٦، الفقـرة ،

ــتعرض لمســؤولية   ــتُرح الاستعا. إلى أن الطــرف المســيطر قــد ي ــتعويض"ضــة عــن مفهــوم  واق " ال
، الـذي هو أكثر اتساقا مع الممارسة السليمة من جانب الطرف المسيطر لحقه              "الجـزاء "بمفهـوم   

وبمــراعاة ذلــك الاقــتراح، وجــــد الفــريــق العــامـل أن مضــمـون الفقــــرة الفرعــيــة . الســيطـرة في
 .مقبول عموما) ب (٣-١١
  

  )ج (٣-١١الفقرة الفرعية       ‘٣‘ 
 .مقبول عموما) ج (٣-١١ الفريق العامل أن مضمون الفقرة الفرعية وجد -١١٩

  
  ٤-١١الفقرة    )ه( 

 . مقبول عموما٤-١١وجد الفريق العامل أن مضمون الفقرة  -١٢٠
  

  ٥-١١الفقرة    )و( 
تتناول التزام الشاحن   ) أ (٣-٧أُعـرب عـن رأي يقـول بأنـه نظـرا لأن الفقـرة الفرعية                 -١٢١

واقــتُرح . ٥-١١للــناقل، ينــبغي أن يــنعكس ذلــك الالــتزام أيضــا في الفقــرة   بــتوفير المعلومــات 
 لكــي تــنص عــلى تــزويد الــناقل بخــيار الــتماس   ٥-١١تعديــل آخــر الجملــة الأولى مــن الفقــرة  

بيد أنه رئي   . فقط" الطرف المسيطر "ولـيس مـن     " الشـاحن أو الطـرف المسـيطر      "تعلـيمات مـن     
علومـات حيـثما يـتعذر الـتعرف عـلى الطرف المسيطر            بصـفة عامـة أن الـتزام الشـاحن بـتوفير الم           

؛ وليس من الضروري، من ثم، الاشارة       ٥-١١مشـمول مـن قـبلُ في الجملـة الثانـية مـن الفقرة               
فضـلا عـن ذلـك، فـإن تـزويد الناقل بخيار التماس تعليمات إما               . إلى الشـاحن في الجملـة الأولى      
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ياسـة الهادفـة إلى أن يكـون الطرف         مـن الشـاحن أو مـن الطـرف المسـيطر سـيكون مناقضـاً للس               
فتمشياً مع تلك السياسة، لا يتدخل      . المـناظر للـناقل، طـوال عملـية النقل، هو الطرف المسيطر           

ــيه أو لم يكــن بوســعه تقــديم       الشــاحن إلا كــبديل عــن الطــرف المســيطر، إذا تعــذر العــثور عل
 .المعلومات المطلوبة

، قـــد تحـــتاج الأطـــراف المـــنفّذة، مـــثل  ذهـــب رأي آخـــر إلى أنـــه، إضـــافة إلى الـــناقل  -١٢٢
ــتماس       ــتها، إلى ال ــتي تحــتفظ بالبضــائع في رعاي ــتفريغ ال المســتودعات ومؤسســات التحمــيل وال

واقــتُرح، مــن ثم، تعديــل الجملــة الأولى مــن  . تعلــيمات مــن الشــاحن أو مــن الطــرف المســيطر  
 .راح تأييدا عاماولقي ذلك الاقت". الناقل أو الطرف المنفّذ" لكي تشير إلى ٥-١١الفقرة 

وكمسـألة صـياغية، أشـير إلى أن الجمـع في الحكـم نفسـه بـين جملة أولى تتناول التزاما                      -١٢٣
ورئي بصفة عامة أنه   . عـلى الـناقل وجملـة ثانـية تتـناول الـتزاما على الشاحن، قد يكون مضللا                

لعامل أن  وبمـراعاة الاقتراحات السابقة، رأى الفريق ا      . ينـبغي أن تصـاغ الفقـرة بشـكل أوضـح          
 . مقبول عموما٥-١١مضمون الفقرة 

  
  ٦-١١الفقرة    ‘ز ‘ 

 والـذي ينبغي بمقتضاه أن      ٦-١١أُعـرب عـن تأيـيد واسـع للمـبدأ المتجسـد في الفقـرة                 -١٢٤
وطُـرح سؤال بشأن التفاعل بين الفقرتين       . تكـون الأحكـام المـتعلقة بحـق السـيطرة غـير إلزامـية             

 تُفسـر عـلى أنهـا تعـرّف حـق السـيطرة عن طريق                أن ١-١١ إذا قـدّر للفقـرة       ١-١١ و ٦-١١
في الفقرة ) يتضـمن  (”comprises“فقـيل، ردا عـلى ذلـك، إن لفظـة       . قائمـة سـرد غـير حصـرية       

 وذلك تحديدا لإيضاح أن القائمة في تلك        ”includes“ اسـتخدمت بالأحـرى بـدلا مـن          ١-١١
 .الفقرة هي قائمة حصرية

ة التي ينبغي أن يُسمح به للأطراف لعدم        لكـن أُعـرب عـن شـكوك بشـأن مـدى الحـري              -١٢٥
وقـيل إنـه قـد لا يكـون مـن المناسب السماح للناقلين، مثلا، بأن يستبعدوا                 . ١١التقـيد بالمـادة     

كلــيةً حــق الطــرف المســيطر في تغــيير التعلــيمات الأولــية بشــأن تســليم البضــاعة، حــتى حيــثما    
 . أنه ينبغي تغييرهايعرف الناقل أن التعليمات الأولية أصبحت غير معقولة أو

يجب أن "أمـا فـيما يـتعلق بالجملـة الثالثة من الفقرة، فأُعرب عن رأي يقول بأن عبارة            -١٢٦
 بألا تجيز ٦-١١يمكـن أن تقـيّد جـداً مفعـول الفقـرة           ..." يُذكـر في تفاصـيل العقـد أي اتفـاق           

الاتفاقات يمكن  فهـناك أنـواع أخرى من       . سـوى الاتفاقـات المعـبر عـنها تمامـاً في مسـتند الـنقل              
، وذلـك مثلا عن طريق إدخالها بإشارة مرجعية إلى وثيقة       ٦-١١اسـتخدامها لأغـراض الفقـرة       
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فمثل هذا الإدخال عن طريق الإحالة سيكون له أيضا أهمية  . تعاقديـة أخـرى غـير مستند النقل   
رة واقـتُرح أن يتجنــب أي مشـروع مــنقح للفق ــ . خاصــة حيــثمــا يُسـتخـدم التوثــيق الالكــتروني  

. ولقي هذا الاقتراح تأييدا واسعا    . ١١ أي تقيـيد لحرية الأطراف في عدم التقيد بالمادة           ٦-١١
 . مقبول عموما٦-١١وبمراعاة هذا الاقتراح رأى الفريق العامل أن مضمون الفقرة 

  
 )إحالة الحقوق (١٢مشروع المادة  -٤
 

 :العامل كما يلي بصيغته التي نظر فيها الفريق ١٢كان نص مشروع المادة  -١٢٧

ــلحائز أن يحــيل      ١-١-١٢"   ــتداول، يحــق ل ــابل لل في حــال إصــدار مســتند نقــل ق
 الحقوق المضمنة في ذلك المستند بتمريره إلى شخص آخر،

مظهّـرا حسـب الأصول إلى ذلك الشخص الآخر أو على بياض، إذا              ‘١‘ 
 كان المستند مستند أمر، أو

ا لحاملـه أو مستندا مظهّرا على       دون تظهـير، إذا كـان المسـتند مسـتند          ‘٢‘ 
 بياض، أو

دون تظهــير، إذا كــان مســتندا صــادرا لأمــر طــرف مســمّى وكانــت   ‘٣‘ 
 .الإحالة بين الحائز الأول وذلك الطرف المسمّى

ــز ذلــك      ٢-١-١٢"   ــتداول، يحــق لحائ ــابل لل في حــال إصــدار ســجل إلكــتروني ق
ـــوق المضــمنــة فــيــه، ســــواء   ــه أو لأمــر  الســجــل أن يحــيــل الحقـ ــر حاملــ  أصــــدر لأمــ

طــرف مســمّى، بــتمرير الســجل الإلكــتروني وفقــا للقواعــد الإجرائــية المشــار إلــيها في   
 .٤-٢المادة 

، لا يــتحمل أي حائــز لــيس هــو ٥-١١دون مســاس بأحكــام المــادة  ١-٢-١٢"  
الشـاحن، ولا يمـارس أي حـق في إطـار عقـد الـنقل، أي مسـؤولية في إطار عقد النقل                      

 .د أنه أصبح حائزالمجر

عــلى أي حائــز لــيس هــو الشــاحن، ويمــارس أي حــق في إطــار عقــد    ٢-٢-١٢"  
الــنقل، أن يــتحمل أي مســؤوليات مفروضــة علــيه بمقتضــى عقــد الــنقل، طالمــا كانــت  
تلـك المسؤوليات مدرجة في مستند النقل القابل للتداول أو السجل الإلكتروني القابل             

 .الرجوع إلى ذلك المستند أو السجلللتداول أو يمكن التأكد منها ب

 لا يجوز لأي حائز ليس هو الشاحن، و ٣-٢-١٢"  
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، عـلى الاستعاضـة عن مستند       ٢-٢يـتفق مـع الـناقل، بمقتضـى المـادة            ‘١‘ 
الـنقل القـابل للـتداول بسجل إلكتروني قابل للتداول، أو على الاستعاضة عن              

  للتداول، أوالسجل الإلكتروني القابل للتداول بمستند نقل قابل

 ،١-١٢يحيل حقوقه في إطار المادة  ‘٢‘   

 .٢-٢-١٢ و١-٢-١٢أن يمارس أي حق في إطار عقد النقل، لأغراض المادتين   

تُـنفّذ إحالـة الحقـوق في إطـار عقد نقل لا يُصدَر بمقتضاه مستند نقل                  ٣-١٢"  
ون الوطني المنطبق   قـابل للـتداول أو سجل إلكتروني قابل للتداول وفقا لما يتضمنه القان            

ويجـوز تنفيذ إحالة الحقوق هذه      . عـلى عقـد الـنقل مـن أحكـام تـتعلق بإحالـة الحقـوق               
ولا يمكــن أن تكــتمل إحالــة حــق الســيطرة دون قــيام   . بواســطة الاتصــال الإلكــتروني 

 .المحيل أو المحال إليه بإبلاغ الناقل بتلك الإحالة

قل لا يُصدر بمقتضاه مستند     إذا كانـت إحالـة الحقوق في إطار عقد ن           ٤-١٢"  
نقـل قـابل للـتداول أو سـجل إلكـتروني قـابل للـتداول تشـتمل عـلى إحالة مسؤوليات                     
مرتـبطة بـالحق المحال أو ناشئة عنه، يكون المحيل والمحال إليه مسؤولين، جماعيا وفرديا،               

 ."فيما يخص تلك المسؤوليات
  

  ملاحظات عامة          )أ( 
ــامل إلى   -١٢٨ ــريق الع ــادة   اســتمع الف ــأن الم  مــن مشــروع الصــك تشــكّل نهجــا    ١٢رأي ب

وقد لوحظ أن ثمة سببين رئيسيين لإدراج . مبـتدعا، فـيما يتعلق على الأقل بالاتفاقيات البحرية    
فصـل بشـأن إحالـة الحقـوق، أولا، ضـمان اتساق أحكام مشروع الصك على نحو تام بالنسبة                   

ــد ال     ــية تحدي ــيا، بغ ــع مكــوّن    إلى قضــية مســؤوليات الأطــراف، وثان ــتلاؤم م ــة لل ــد اللازم قواع
 ١-١–١٢وجــرى التوضــيح بــأن الفقــرة الفرعــية . الإلكترونــية في مشــروع الصــكالاتصــالات 

تـتعلقان بمسـتند نقـل قـابل للـتداول وبـالأحوال الـتي لا يصـدر فيها أي مستند                     ٢-١٢والفقـرة   
ــنقل غــير القاب ٤-١٢ و ٣-١٢نقــل، في حــين أن الفقــرتين   . لــة للــتداول تعنــيان بمســتندات ال
الوارد في الفقرة " الحائز" ينـبغي أن تقـرأ مقـترنة بتعريف          ١-١-١٢وذكــر أن الفقـرة الفرعـية        

كما .  تـتعلق بالسـجلات الإلكترونـية القابلـة للتداول      ٢-١-١٢، وأن الفقـرة الفرعـية       ١٢-١
الفرعـية تتضـمن بـيانا بشـأن عدم مسؤولية أي حائز لا              ١-٢-١٢جـرى التوضـيح بـأن الفقـرة         

 توضح بأن أي حائز ٢-٢-١٢ارس أي حـق بمقتضـى عقـد الـنقل، في حـين أن الفقرة الفرعية       يم ـ
 أيضا مسؤوليات بموجب ذلك العقد، ما دامت تلك         يمـارس أي حـق بمقتضى عقد النقل، يتحمل        
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ــد      ــك العق ــنها بموجــب ذل ــتأكد م ــة لل ــية   . المســؤوليات قابل ــرة الفرع ــيل إن الفق  ٣-٢-١٢وق
وكذلك ذكر أن الفقرة . لتـيهما بنفسيهما وتتسمان بطابع إداري  تفسـران دلا ٣-١٢والفقـرة   

لأن الحكــم الــوارد فــيها يشــكل تحديــدا  ) د(٢-١١ ينــبغي قــراءتها مــع الفقــرة الفرعــية  ٤-١٢
 .٤-١٢شرطيا للفقرة 

 مـن مشـروع الصـك بكليـته، أو بأنه ينبغي            ١٢قـدّم اقـتراح بأنـه ينـبغي حـذف المـادة              -١٢٩
وردّا عــلى هذيــن الاقــتراحين، جــرى الــتذكير بــأن .  معقوفــتينوضــع الفصــل كلــه بــين قوســين

 أدرجــت في مشــروع الصــك اســتجابة إلى ضــرورة حــل المشــاكل الــتي كانــت قــد     ١٢المــادة 
صــودفت في إعــداد قــانون الأونســيترال الــنموذجي بشــأن الــتجارة الإلكترونــية، والــتي كانــت   

ــتحديد بســندات الشــحن وبمفهــوم فكــرة     ــتعلق عــلى ال ــ"ت بــين الســجلات  " ئ الوظــيفيالمكاف
وقـد خلص حينذاك إلى الاستنتاج القائل بأن قانون سندات          . الإلكترونـية والمسـتندات الورقـية     

الشـحن غـير المدون بقدر كاف في صك دولي لكي يكون بالمستطاع تحقيق التلاؤم مع سجل                  
ئدا في واستذكر أن الرأي الذي كان سا. إلكـتروني مكافـئ وظيفيا لسند شحن ورقي الأساس       

ذلـك الوقـت هـو أن اسـتحداث قواعـد بخصـوص مسـتندات الـنقل الورقـية مـن شأنه أن ييسّر                        
وقـد نُـبّه الفريق العامل إلى أنه إذا ما قرر أن مهمة             . تطويـر السـجلات الإلكترونـية واسـتعمالها       

تدويـن القواعـد الخاصة بسندات الشحن صعبة أكثر مما ينبغي، فان من شأنه حينذاك أن يخفق                 
وأشير إلى أن تبادل الآراء الأولي      . إنجـاز أهدافـه المـتوخاة فيما يتعلق بالسجلات الإلكترونية         في  

الــذي جــرى في إطــار الفــريق العــامل قــد أوضــح بــأن هــذا الفصــل كلــه يســتدعي المــزيد مــن     
 .المناقشة

  
 ١-١٢الفقرة  )ب(
 
 ١-١-١٢الفقرة الفرعية  ‘١‘

 
، كــان هــناك تأيــيد عــام للمــبدأ الــذي ١-١-١٢لـدى الــنظر في نــص الفقــرة الفرعــية   -١٣٠

يجسـده الحكـم الـذي يـنص عـلى أن حائـز مسـتند نقـل قـابل للـتداول يحـق له أن يحيل الحقوق             
بـيد أنـه ذكر أنه قد يكون ثمة إستثناءات لهذا           . المضـمنة في ذلـك المسـتند بإحالـة المسـتند نفسـه            

، التي تنص على أن     ٣-١٣ الفقرة   المـبدأ، وذلـك عـلى سـبيل المـثال كما هي الحالة بالنسبة إلى              
الشـاحنين أو المرسـل إلـيهم الذيـن ليسـوا حائـزين، يمكنهم مع ذلك أن يرفعوا دعوى بشأن ما                

وأشـير إلى أنـه يمكـن معالجـة هـذه المسألة من خلال إضافة               . يـلحق بهـم مـن خسـارة أو أضـرار          
ام الواردة في المادة باستثناء ما يخص الأحك  : "، عـلى غرار   ١-١-١٢عـبارة في الفقـرة الفرعـية        

 ".، تعني إحالة مستند نقل قابل للتداول إحالة جميع الحقوق المضمنة فيه٣-١٣
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ــتفاعل بــين الفقــرة الفرعــية     -١٣١  مــن ٧١ و المــادة ١-١-١٢أثــير داع إلى القلــق بشــأن ال
 اتفاقـية الأمـم المـتحدة بشـأن عقـود البـيع الـدولي للبضـائع، والـتي تنص على أنه يمكن للبائع في           

وُفسّر . ظـروف معيـنة أن يعلّـق تسـليم البضـائع إلى المشـتري، حـتى بعـد أن تكـون قد شُحنت                      
 مـن اتفاقـية بـيع البضـائع تمـثل استثناء من القاعدة الرئيسية، وهي القاعدة        ٧١ذلـك بـأن المـادة       

المضـمّنة في مشـروع الصـك، الـتي تـنص عـلى أن الطـرف الـذي له الحـق في السيطرة هو فقط           
 مــن اتفاقــية بــيع البضــائع ٧١وأشــير إلى أن قــراءة المــادة . ع إيقــاف نقــل البضــائعالــذي يســتطي

باعتـبارها اسـتثناء مـن القـاعدة الرئيسـية، مـن شـأنها أن تـزيل انعـدام الاتسـاق الظاهر بين تلك              
 .الاتفاقية ومشروع الصك

شأن داعي في أثـناء مجـرى المناقشـات في إطار الفريق العامل، كان هناك بعض التأييد ب       -١٣٢
القلـق الـذي أثـير بخصـوص أنواع مستندات النقل القابلة للتداول المدرجة ضمن شروط الفقرة         

وقــد لوحــظ أن بعــض الــنظم القانونــية الوطنــية تــدرج ســندات الشــحن    . ١-١-١٢الفرعــية 
الموجهـــة إلى شـــخص مســـمّى في عـــداد المســـتندات القابلـــة للـــتداول، ومـــع ذلـــك فـــان هـــذه 

 تـدرج في قائمة مستندات النقل القابلة للتداول الواردة في الفقرة الفرعية  المسـتندات الاسمـية لم   
ــرة   ١-١-١٢ ــدرج في الفقـ ــك لم تـ ــريف  ١٤-١، وكذلـ ــم تعـ ــابل   " بحكـ ــنقل القـ ــتند الـ مسـ

واقـترح أنه ينبغي إدراج سند الشحن الموجّه إلى شخص مسمّى، في الفقرة الفرعية              ". للـتداول 
وخلال سير  . ١٤-١مباشرة، وإما بإدراجه في الفقرة      ، إمـا من خلال إدراجه فيها        ١-١-١٢

المناقشـات، لوحـظ أنـه في معظـم الـنظم القانونـية الوطنـية يعتـبر سـند الشـحن الاسمي غير قابل            
وعـلى سبيل التوضيح، ذكر أن الفقرة الفرعية        . للـتداول، وأنـه يحـال بالتـنازل عـنه لا بالـتظهير            

 الصعوبات في معالجة الجانب الاسمي من        قـد أعـدت صـيغتها بغـية الالـتفاف حـول            ١-١-١٢
وكذلك ذكر أن قرار الصياغة قد اتخذ لأجل الحد من هذه المشاكل،            . المسـتندات الإلكترونـية   

في وصــف المســتندات القابلــة  " لحاملــه"و " لأمــر"وتعزيــز الانســجام باســتعمال عــبارات مــثل  
 مسـتندا قــابلا للـتداول يمكــن أن   للـتداول، وأشـير إلى أن إعــادة تقـديم المسـتند الاسمــي باعتـباره     

 .يؤثر سلبيا في مقدرة النظام الإلكتروني على التفريق بين المستندات

وكـان هـناك تأيـيــد قـوي في إطـار الفـريق العـامل لـلحفاظ عـلى نص الفقرة الفرعية                       -١٣٣
 وبغــية الــتلاؤم مع السجلات الإلكترونية القابلة        بصـيغتها، بغـية تعزيـز الانسـجام،        ١-١-١٢
وقـد اُخـذ علم بداعي القلق بشأن السندات الاسمية القابلة للتداول في بعض القوانين               . لـتداول ل

 .الوطنية المعينة
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  ٢-١-١٢الفقرة الفرعية       ‘٢‘
 ســوف تــناقش في موعــد ١-١-١٢أخــذ الفــريق العــامل عــلما بــأن الفقــرة الفرعــية   -١٣٤

 .علق بالسجلات الإلكترونيةلاحق، بالاقتران مع أحكام أخرى واردة في مشروع الصك تت
  
  ٢-١٢الفقرة  )ج(
  ١-٢-١٢الفقرة الفرعية       ‘١‘

 بـــتقديم أمـــثلة عـــلى أنـــواع  ١-٢-١٢اقـــتُرح أنـــه يمكـــن توضـــيح الفقـــرة الفرعـــية   -١٣٥
المسـؤوليات الـتي يمكن أن تقع على عاتق حائز ليس هو الشاحن، ولا يمارس أي حق بموجب                  

 إلى أن القصد من هذا الحكم هو التيسير على الحائزين           وعلى سبيل التفسير، أشير   . عقـد النقل  
المباشـرين، كالمصـارف مـثلا، بـأنهم مـاداموا لا يمارسـون أي حق بمقتضى عقد النقل، فهم لن                    

وقـد طُرح سؤال عما إذا كان ذلك يعتبر قاعدة          . يـتحملوا أي مسـؤولية بمقتضـى ذلـك العقـد          
 تساء قراءته بأنه يقترح بأن الحائز حينما        مناسـبة لمشـروع الصـك، لأن مشـروع هذه المادة قد           

يصــبح فــاعلا أو يمــارس حقــا مــا، فــان مــن شــأن هــذا الحائــز أن يصــبح تلقائــياً عرضــة لــتحمل 
وإجابــة عـــن ذلــك، اقـتُـرح أنـه ينبغــي قــراءة           . مسـؤوليات أو الـتزامات بمقتضـى عقـد الـنقل          

 الأخـير مـنهما يوضـح مـا هي           معـا، لأن الحكـم     ٢-٢-١٢ و   ١-٢-١٢الفقـرتـين الفرعيـتين     
المسـؤوليات الـتي تقـع عـلى عـاتق الحائـز في الحالـة التي يمارس فيها هذا الحائز أي حق بمقتضى                       

 .عقد النقل

كـان هـناك بعـض التأيـيد للـرأي القائل بأن المفهوم الذي تنطوي عليه الفقرة الفرعية                   -١٣٦
امل إلى الأمانة إعداد مشروع وبعـد المناقشـة، طلب الفريق الع  .  حشـو لا داعـي له   ١-٢-١٢

 .صيغة منقحة، مع إيلاء الاعتبار الواجب للآراء المعرب عنها والاقتراح المقدم في هذا الصدد
  

  ٢-٢-١٢الفقرة  ‘٢‘
 صداها فيما ذكر ١-٢-١٢كـان لدواعـي القلـق الـتي أثـيرت بشـأن الفقـرة الفرعـية             -١٣٧

نبغي للنص الوارد في مشروع المادة أن     ، وقدّم طلب بأنه ي    ٢-٢-١٢بخصـوص الفقرة الفرعية     
يحـدد مـا هـي المسـؤوليات الـتي مـن شـأنها أن تقـع بمقتضـى عقـد النقل على عاتق الحائز الذي                          

وقـد أشـير في هـذا الصـدد إلى أنـه سيكون من الصعب               . يمـارس أي حـق بمقتضـى ذلـك العقـد          
ائز، وأنه يعتبر على أي     تعـداد بـنود الالـتزامات في عقد النقل، التي يمكن أن تقع على عاتق الح               

مدرجــة في مســتند "حــال أن نــص الحكــم واضــح بقــدر كــاف في تبــيانه أن تلــك المســؤوليات 
كمــا ذُكــرت تحفظــات . إلى ذلــك المســتند أو الســجل" الــنقل أو يمكــن الــتأكد مــنها بالــرجوع
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ــية لكــي يســتطيع       أخــرى بشــأن مــدى اتســاع نطــاق الفقــرة الفرعــية، واقــتُرح إتاحــة الإمكان
قلون أن يوسـعوا نطاق مسؤولية الحائزين بقدر ملحوظ بموجب هذا الحكم وذلك بإدراج              الـنا 

 .بنود شرطية قياسية في عقد النقل تتجاوز نطاق مسؤوليات الشاحنين

 ٢-٢-١٢وعـلى سـبيل الشـرح، أُشـير إلى أنـه لم يكـن المقصـود مـن الفقـرة الفرعية             -١٣٨
لى الحائز، بل النص على أنه إذا كانت ثمة تقـديم تفاصـيل عـن الالتزامات التي سوف تفرض ع        

الــتزامات واقعــة عــلى حائــز مــا فعــندئذ يــتحمل الحائــز الــذي يلــيه تلــك المســؤوليات في حــال   
وذُكـــر كذلـــك أن وجـــود أي مـــن هـــذه  . ممارســـة هـــذا الحائـــز أي حقـــوق بموجـــب العقـــد 

ات من هذا   المسـؤوليات يجب أن تقرره الأطراف التي تفاوضت بشأن العقد، وأن أي مسؤولي            
القبـيل يجـب أن تقتصـر عـلى مـا أُدرج مـنها في العقـد أو يمكـن الـتأكد منها بالرجوع إلى هذا              

واقـتُرح أن القـيام بمـزيد مـن الـتحديد للمسؤوليات المحتملة الواقعة على الحائز سيكون                 . العقـد 
كد مـن  أمـرا مسـتحيلا في إطـار أي صـك دولي، وبالـتالي ينـبغي أن يُـترك للقـانون الوطـني الـتأ          

واستجابة لهذا الاقتراح، استُحثّ على وجوب      . تلـك المسـؤوليات المحـتملة بالرجوع إلى العقد        
 .تناول هذه المسألة في مشروع الصك بدلا من تركها للقانون الواجب تطبيقه

وأُثـير شـاغل آخـر فـيما يـتعلق بإمكانـية أن تُـدرج في صلب العقد مسؤوليات محدّدة                     -١٣٩
وضُـرب مـثال عـلى ذلـك في إمكانــية أن     . الـتالي يمكـن أن يتحمــلها الحائـز   قـد تُعتـبر مجحفـة وب   

تُـدرج في صـلب عقـد الـنقل مطالـبة بغـرامة الـتأخير، وأن يصبح مستلم شحنة البضائع بصفته                     
 .الحائز مسؤولا عن تسديدها

 وقـــد طلـــب الفـريــق العـامــل إلـــى الأمانـــة أن تعـدّ مشـروعا منقحا للفقرة الفرعية                    -١٤٠
 . مع إيلاء الاعتبار الواجب لما أُبدي من آراء في هذا الصدد٢-٢-١٢

  
  ٣-٢-١٢الفقرة الفرعية  ‘٣‘

 . مقبول عموما٣-٢-١٠وجد الفريق العامل أن مضمون مشروع المادة  -١٤١
  

  ٣-١٢الفقرة  )د(
 والقــانون ٣-١٢أُثــيرت شــواغل فــيما يــتعلق باحــتمال أن ينشــأ تــنازع بــين الفقــرة     -١٤٢

وطـني في بلـدان توجـب قوانيـنها أن يقدّم المحيل إبلاغا عن إحالة الحقوق الذي ربما لا يقدمه                    ال
واقـتُرح أنه بالإمكان تجنب     . المحـيل أو المحـال إلـيه حسـبما جـاء في الجملـة الأخـيرة مـن الحكـم                   

الحكم في نهاية الجملة الأخيرة من      " أو المحال إليه  "هـذا التـنازع المحـتمل بـأن تُـدرج بعـد عـبارة               
وفقــا لمــا يتضــمنه القــانون الوطــني المطــبّق عــلى عقــد الــنقل مــن أحكــام تــتعلق : "العــبارة التالــية
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وبديـلا لذلـك، اقـترح أنـه بالإمكان تجنب التنازع المحتمل من خلال حذف             ". بإحالـة الحقـوق   
 .٣-١٢في الجملة الأخيرة من الفقرة ..." قيام المحيل أو المحال إليه "العبارة 

 حـين أُعـرب عـن تأيـيــد المـبــدأ الكـامــن في إدراج الجملـة الافتتاحـية مـن الفقرة                      وفي -١٤٣
، فقـد أُبـدي قلـق فـيما يـتعلق بالاشـتراط الـوارد في الحكـم بـأن إحالة الحقوق بموجب                       ٣-١٢

تُنفذ وفقا لما يتضمنه القانون الوطني      "عقـد نقـل لا يصـدر بمقتضـاه مسـتند نقـل قـابل للـتداول                  
ولوحظ على وجه الخصوص أن     ". د الـنقل مـن أحكـام تتعلق بإحالة الحقوق         المنطـبق عـلى عق ـ    

هـذا الحكـم قـد أثـار مسـائل معقّدة جدا في تنازع القوانين بالنسبة لبلدان أوروبية معيّنة، نظرا              
لتـنازعه مـع النهج الذي تعتمده اتفاقية روما المعنية بالقوانين المطبّقة على الالتزامات التعاقدية،               

واقـتُرح أنـه ربمـا أمكـن إيجاد نهج أبسط، إلا أنه أُبدي بعض الشك     . لة الإحالـة  بخصـوص مسـأ   
كما اقترح أنه   . بشـأن إمكانـية حـل هـذه المسـألة باتـباع نهـج القـانون الوحيد الواجب تطبيقه                  

 يمكن أن تشير ببساطة     ٣-١٢بغـية تجنّـب حـالات التـنازع مـع أي اتفاقية إقليمية، فإن الفقرة                
 .في جملتها الأولى بدلا من نصها على كيفية تطبيق القانون" قانون مطبّق"إلى 

وأُبـدي رأي مفاده أن الأمانة يمكنها تعزيز مواءمة النهوج الدولية بشأن مسألة إحالة               -١٤٤
 تفاقية إحالة المستحقات في التجارة الدوليةالحقـوق عـن طـريق دراسـة الوسـائل الـتي تـتخذها ا          

ه جرى تذكير الفريق العامل بأن المقصود من مشروع الصك          بيد أن . في معالجـة إحالـة الحقوق     
 .هو التركيز على نقل البضائع لا على إحالة الحقوق

 وأن ٣-١٢وقــد طلــب الفــريق العــامل إلى الأمانــة أن تعــد مشــروعا مــنقحا للفقــرة    -١٤٥
 .تضعه ضمن قوسين معقوفتين، مع إيلاء الاعتبار الواجب لما أُبدي من آراء في هذا الصدد

  
  ٤-١٢الفقرة  )ه(

وسُمعت .  معقّد على نحو لا لزوم له ويصعب فهمه ٤-١٢أُشـير إلى أن نص الفقرة   -١٤٦
أصـوات تنـتقد هـذا الحكـم بأنه يخرج عن قانون الإحالة، وأنه لا يبدو متسقا مع النهج المتّخذ        

 بالإضافة .، حيـث يـتعين أن تتم إحالة الحقوق وفقا للقانون الواجب تطبيقه          ٣-١٢في الفقـرة    
 يبدو أنه يحابي    ٤-١٢إلى ذلـك، قـيل إن القـانون الموضـوعي المحـدد المنصـوص علـيه في الفقرة                   

واقتُرح . الـناقل، وربما يُنظر إليه على أنه يقوّض توازن الحقوق المراعى في مشروع الصك كله              
اتفاق يتم  أنـه ربمـا كـان مـن الأفضـل أن تُـترك معالجـة هـذه المسائل الواردة في هذا الحكم إلى                        

بـين الأطـراف، بدلا من اتخاذ قرارات بشأنها وفقا لأي قاعدة محددة بشأن المسؤولية المشتركة                
 .والمنفردة
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، أُعرب عن دعم الرأي القائل بأن       ٤-١٢واسـتجابة لهـذه الانـتقادات المحددة للفقرة          -١٤٧
 يستطيع الهروب  هـو محاولـة مرحّـب بهـا في بـيان المـبدأ العـام وهـو أن المدين لا           ٤-١٢الفقـرة   

كمـا اقـترح أن صـوغ حكم يكفل         . مـن المسـؤولية عـن طـريق إحالـة حقوقـه إلى طـرف آخـر                
إبقـاء المديـن عرضـة للمسـؤولية إلى حين موافقة الناقل على إحالة الحقوق يعتبر نهجا إيجابيا في         
هـذا الخصـوص، عـلى الـرغم مـن إثـارة الشكوك بشأن الأسباب التي تجعل أي ناقل يحتاج إلى                     

بالإضافة . مسـؤولية مشـتركة ومـنفردة مـن جانب الحائز إذا كان الناقل قد وافق على الإحالة                
 يمكــن تطبــيقهما في ٤-١٢ و ٣-١٢إلى ذلــك، واســتجابة لــلمقولة بــأن مشــروعي الفقــرتين  

حـال عـدم إصـدار أي مسـتندات عـلى الإطـلاق، فقـد أوضح بأن إحالة الحقوق يمكن أن تتم                      
 .ترونيةبموجب تبادل بيانات إلك

 على وجه الخصوص، ٤-١٢ والفقرة ١٢وعـلى ضـوء المناقشـات فـيما يتعلق بالمادة       -١٤٨
ــة أن تعــد مشــروعا مــنقحا للفقــرة      وأن تضــعه ضــمن ٤-١٢طلــب الفــريق العــامل إلى الأمان

 .قوسين معقوفتين، مع إيلاء الاعتبار الواجب لما أبدي من آراء في هذا الصدد
  

  )قوق في رفع دعوىالح (١٣مشروع المادة  -٥ 
 : بصيغته التي نظر فيها الفريق العامل كما يلي١٣كان نص مشروع المادة  -١٤٩

ــادتين    ١-١٣" ــام المـ ، لا يجـــوز التمســـك بـــالحقوق  ٣-١٣ و٢-١٣دون مســـاس بأحكـ
 :المندرجة في اطار عقد النقل تجاه الناقل أو الطرف المنفذ إلا للأطراف التالية

 الشاحن، ‘١‘  

 رسل إليه،الم ‘٢‘  

أي طـرف ثالـث تـنازل له الشـاحن أو المرسـل إليه عن حقوقه، تبعا لمن تكبد        ‘٣‘ 
 منهما الخسارة أو الضرر نتيجة للإخلال بعقد النقل،

ــول        ‘٤‘  ــنقل عــن طــريق الحل ــا في اطــار عقــد ال أي طــرف ثالــث اكتســب حقوق
تمرير للحقوق  وفي حالة حدوث أي     . بمقتضـى القـانون الوطـني المنطـبق، كالمؤمّن مثلا         

في رفـع دعــوى عــن طـريق التــنازل أو الحلــول، حسـبما أشــير إلــيه أعـلاه، يحــق للــناقل     
والطـرف المـنفذ التمـتع بكـل مـا هـو مـتاح لهمـا تجـاه ذلـك الطرف الثالث منن دفوع                        

 .وتقييد للمسؤولية بمقتضى عقد النقل وبمقتضى هذا الصك

سجل إلكتروني قابل للتداول، يحق     في حـال اصـدار مسـتند نقل قابل للتداول أو              ٢-١٣"
لـلحائز أن يتمسـك بحقوقـه المـندرجة في اطار عقد النقل تجاه الناقل أو الطرف المنفذ، دون أن                    
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واذا لم يكـن ذلـك الحائـز قـد تكبد الخسارة أو             . يثبـت أنـه تكـبد هـو نفسـه خسـارة أو ضـررا              
 .لخسارة أو ذلك الضررالضرر بنفسه، فيعتبر متصرفا بالنيابة عن الطرف الذي تكبد تلك ا

في حــال اصــدار مســتند نقــل قــابل للــتداول أو ســجل إلكــتروني قــابل للــتداول،     ٣-١٣"
 دون أن يكون هو الحائز،      ١-١٣وكـان المطالـب واحـدا من الأشخاص المشار اليهم في المادة             

يجـب عـلى ذلـك المطالـب، إلى جانـب عـبء اثـبات تكـبده خسـارة أو ضـررا نتـيجة الإخلال                         
 ."نقل، أن يثبت أن الحائز لم يتكبد تلك الخسارة أو ذلك الضرربعقد ال

  
  ١-١٣الفقرة    )أ( 

عــلى أي عقــد للــنقل،  أن تُطــبّق ١-١٣أشـير في الــتقديم، إلى أن المقصــود مــن الفقـرة    -١٥٠
سـواء أصـدر أم لم يصـدر بشـأنه مسـتند أو سـجل إلكـتروني، وبصـرف النظر عن طبيعة ذلك                        

ويحدد ذلك الحكم قاعدة عامة بشأن أي الأطراف يحق         . ن قد صدر  المسـتند أو السـجل إن كا      
أمــا فـيما يــتعلق بوجــود قصـور محــتمل في المشــروع   . لـه رفــع دعـوى بموجــب مشــروع الصـك   

 قـد يتكـبدان خسارة ،       ١-١٣الحـالي، فقـد ذكـر أن اثـنين مـن الأطـراف المذكـورة في الفقـرة                   
تأخير، تسدد شركة التأمين قيمة الجزء      عـلى سـبيل المـثال عـندما تـتعرض البضـاعة للـتلف أو ال ـ               

المؤمَّـن علـيه مـن الخسـارة، ويكـون عـلى المرسـل إلـيه أن يـتحمل قـيمة الجـزء غير المؤمَّن، مثل                          
ــتأخير   أن كــلا ١-١٣واقــترح لذلــك أن يوضّــح مشــروع مــنقّح للفقــرة   . الخســارة بســبب ال

من حيث الصياغة، فذكر أن    وأما  . الطـرفين يحـق لهمـا المطالـبة باسـترداد جزأيهما من الخسارة            
 و ٢-١٣دون مساس بأحكام المادتين     "سـهولة قـراءة الحكـم يمكـن أن تتحسّـن بحـذف عبارة               

٣-١٣." 

 والقاضـي بأنـه ليس   ١-١٣وأعـرب عـن بعـض التأيـيد بشـأن المـبدأ الـوارد في الفقـرة                   -١٥١
ود إليه وبشرط بوسـع الشـاحن المتعاقد أو المرسل إليه سوى التمسك بالحقوق التعاقدية التي تع            

وهـذا يعـني أنه في حالة هلاك البضاعة أو تلفها لا بد   . أن تكـون له مصـلحة كافـية في المطالـبة     
فإذا كان شخص آخر، . أن يكـون المدّعـي بالمطالبة قد تكبد هو نفسه هلاك البضاعة أو تلفها    

ــتأمين، هــو الطــرف صــاحب المصــلحة، فيجــب عــلى ذلــك        كصــاحب البضــاعة أو شــركة ال
الآخـر أن يكتسـب الحـق في رفـع الدعـوى، إما من الشاحن المتعاقد وإما من المرسل                   الشـخص   

 .اليه، أو أن يتمسك بمطالبة تجاه الناقل خارج نطاق عقد النقل، إذا أمكن ذلك

فقد أشير إلى أنه، في معظم      . ١-١٣وقـد أثـيرت شـواغل أساسـية فـيما يتعلق بالفقرة              -١٥٢
هـذا الحكـم زائدا لا حاجة اليه لأنه يحدد حقا في رفع دعوى              الـنظم القانونـية، يمكـن أن يعتـبر          

بيـنما يكـون هـذا الحـق عـادة معـترفا بـه، في القـانون القائم، لأي شخص له مصلحة كافية في          
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وفي الوقـت نفسه، يمكن اعتبار الحكم مقيِّدا بلا مسوّغ فيما يتعلق بالأشخاص الذين            . المطالـبة 
على أن الاعتراف بالحق في رفع دعوى لعدد محدود من          وشُدد  . يُعـترف بحقهم في رفع دعوى     

الأشـخاص عـن طـريق قائمة مغلقة إنما هو وسيلة خطيرة من حيث أنها يمكن أن تستبعد سهوا              
وفــيما يــتعلق بالأشــخاص . بعــض الأشــخاص الذيــن ينــبغي أن يُعــترف بحقهــم في رفــع دعــوى 

، ذكر أن   ١-١٣لواردة في الفقرة    الذيـن يمكـن أن يكونـوا قـد أُغفلـوا بـلا مسوّغ من القائمة ا                
الأمـر قـد يتطلـب أن يؤخذ الطرف المسيطر في الاعتبار، في الحالات التي يكون فيها الناقل قد                   

وأثناء النقاش، دعي الى توخّي الحذر      . ٧-٧رفـض اتباع تعليماته، والشخص المحدد في الفقرة         
طـريقة، فهــذه سياســة قــد  فـيما يــتعلق بمــدى مناسـبة تقيــيد ممارســة حقــوق رفـع الدعــوى بــأي    

تخـالف الحقـوق الأساسـية، ومـن المحـتمل أن تخـالف حقـوق الإنسان، التي ينبغي أن يُعترف بها                     
 .لأي شخص قد تكون له مصلحة كافية في المطالبة

وأعـرب عـن رأي مفـاده أن الحكم يمكن أن يعتبر مقيِّدا بلا مسوغ فيما يتعلق بطبيعة                   -١٥٣
وفي هـذا الصـدد، طـرح سـؤال بشـأن أسـباب تناول الفقرة         . رسالإجـراءات الـتي يمكـن أن تمـا        

 . الدعاوى المتعلقة بالأضرار فقط دون الدعاوى المتعلقة بالأداء١-١٣

كمـا انـتقد الحكم فضلا عن ذلك على أساس أنه يتناول بصفة عامة المطالبات المدعى         -١٥٤
ول المطالبات تجاه الناقل يعد     وأعرب عن رأي مفاده أن تنا     . بهـا تجـاه الناقل أو أي طرف منفِّذ        

ووفقا لهذا الرأي، ينبغي لأي     . مفـرطا في التقيـيد ويـنجم عـنه حكـم غـير مـتوازن بقـدر كـاف                  
حكـم بشـأن الحقـوق في رفـع دعـوى أن يـتوخى أيضـا المطالـبات المدعـى بهـا تجـاه الشاحن أو                          

دة تجـاه الطــرف  وفـيما يـتعلق بالمطالـبات المؤك ـ   . المرسـل إلـيه، مـثل مطالـبات دفـع أجـرة الــنقل      
وذكـر أنـه بغـية تجنب نزاع مع         . المـنفذ، أعـرب عـن رأي مفـاده أن نطـاق الحكـم واسـع جـدا                 

ــبغي أن يُحصــر نطــاق الحكــم في        ــبريين، فين ــناقلين ال ــية القائمــة والمطــبّقة عــلى ال ــنظم الإلزام ال
 .المطالبات المؤكدة تجاه الناقلين البحريين

لحكم باعتـبارها تعكس نهجا يقوم على الاعتراف    كذلـك وجّـه انـتقاد للبنـية العامـة ل ـ           -١٥٥
وأشير . بـالدعوى، لا عـلى الاعـتراف بـالحق، وهو النهج المفضّل في العديد من النظم القانونية                

بيد أنه أعرب   . إلى أن الاعـتراف بالدعوى لعدد محدود من الأشخاص يتيح ميزة إمكانية التنبؤ            
 شخص في المطالبة بتعويض حيثما يكون  عـن تفضـيل واسع النطاق لحكم عام يعترف بحق أي          

 .ذلك الشخص قد تكبد خسارة أو ضررا نتيجة للإخلال بعقد النقل

، التي قيل إنها توفر ١-١٣وأعـرب عـن بعـض التأييد لإبقاء الجملة الأخيرة من الفقرة        -١٥٦
مة قـاعدة مفـيدة يمكـن تطبـيقها عـلى الدعـاوى القائمـة عـلى الإخلال بالعقد أو الدعاوى القائ          

وارتئي بصفة عامة أن تلك الجملة تعبّر على نحو مناسب عن المبدأ            . عـلى الضـرر، على السواء     
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العـام القاضـي بأنـه عـند إحالـة حـق، لا يمكن أن يكتسب المحال إليه حقوقا أكثر من تلك التي                       
بــيد أنــه أعــرب عــن رأي مفــاده أن مســألة التــنازل أو الإحــلال ينــبغي أن . كانــت لــدى المحــيل

وذهـب رأي مخـالف إلى أن المسألة لا ينبغي تناولها من خلال             . للقـانون الواجـب تطبـيقه     تـترك   
القـانون الـدولي الخـاص بـل ينـبغي أن يوفر مشروع الصك قاعدة عامة تحكم الحالة التي تكون                

وفي تلك الحالة، اقترح أنه، حيثما يكون طرف        . هـناك فـيها مطالـبات مقدمة من أطراف ثالثة         
وى ضـد الـناقل بـناء على مطالبة خارج نطاق عقد النقل، فينبغي أن تكون       ثالـث قـد رفـع دع ـ      

وأحــاط . الحمايــة الــتي يوفــرها مشــروع الصــك، وخصوصــا حــدود المســؤولية، مــتاحة للــناقل  
 .الفريق العامل علما بهذا الاقتراح

، قـرر الفريق العامل تأجيل أي       ١-١٣وبيـنما أعـرب عـن تأيـيد قـوي لحـذف الفقـرة                -١٥٧
 حــتى يكمــل استعراضــه لمشــاريع المــواد ويجــري مــزيدا مــن الــنقاش ١-١٣علق بالفقــرة قــرار يــت

وطُلب إلى الأمانة أن تعد صيغة بديلة في شكل بيان عام       . بشـأن نطـاق تطبـيق مشروع الصك       
يقـر بحـق أي شـخص ذي مصـلحة مشـروعة في عقـد الـنقل في ممارسـة حق رفع دعوى حيثما                  

 .ضررايكون هذا الشخص قد تكبد خسارة أو 

، عــن رأي مفــاده أن مشــروع الصــك  ١-١٣وقــد أعــرب في ســياق مناقشــة الفقــرة    -١٥٨
ينـبغي أن يتضـمن أحكامـا تـتعلق بمسألتي القانون الواجب تطبيقه وتسوية النـزاعات عن طريق                 

وبيـنما أعـرب عـن رأي مفـاده أنـه لا حاجة لمثل هذه الأحكام وأن هاتين المسألتين                   . التحكـيم 
بصـفة كاملـة لـتقدير الأطـراف، فقـد كان الرأي السائد هو أن هذه الأحكام                 ينـبغي أن تـتركا      

وأعـرب عـن تأييد قوي لوضع هذه الأحكام على غرار           . ينـبغي أن تـدرج في مشـروع الصـك         
 من  ٣٣ و ٣١واقترحـت نماذج أخرى، منها المادتان       .  مـن قواعـد هامـبورغ      ٢٢ و ٢١المـادتين   

 ٢٠٠١-٤٤الطــرقي للبضــائع، واللائحــة التنظيمــية    الاتفاقــية المــتعلقة بعقــود الــنقل الــدولي     
وأشير إلى أن الأمر يتطلب اتخاذ قرار بشأن        . الصـادرة عـن الاتحاد الأوروبي، واتفاقية مونتريال       

ــية           ــو الحــال في اللائحــة التنظيم ــا ه ــبغي أن يكــون الاختصــاص حصــريا، كم ــان ين ــا إذا ك م
. لقة بعقـود الـنقل الـدولي الطـرقي للبضـائع     الأوروبـية، أم لا، كمـا هـو الحـال في الاتفاقـية المـتع      

ويتطلـب الأمـر أيضـا اتخـاذ قـرار بشـأن ما إذا كان شرط الاختصاص سيكون ملزما للأطراف          
وقدم اقتراح آخر مفاده أن مشروع الصك       . في عقـد الـنقل فحسـب أم للأطـراف الثالـثة أيضا            

تســوية للــنـزاع أكــثر ينــبغي أن يشــجع الأطــراف أيضــا عــلى التصــالح قــبل الــلجوء إلى آلــيات   
 .اختصاما
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ــد مشــاريع أحكــام بشــأن        -١٥٩ ــة أن تع ــامل إلى الأمان ــريق الع وعقــب المناقشــة، طلــب الف
مسـألتي الاختصـاص والتحكـيم، بخـيارات محـتملة تجسـد الآراء والاقـتراحات الـتي أعرب عنها                   

 .أثناء المناقشة المذكورة أعلاه
  

  ٢-١٣الفقرة    )ب ( 
قوانين القائمة في بعض البلدان، لن يمنح حائز لسند الشحن حقا           ذكـر أنـه، بموجـب ال       -١٦٠

. في رفـع دعـوى إلا إذا تمكـن الحائـز مـن إبـراز سند شحن ومن اثبات وقوع خسارة أو ضرر                      
 إلى نتيجة تثير التساؤل مؤداها      ٣-١٣ و ٢-١٣ومـن هـذا المنظور، يؤدي الجمع بين الفقرتين          
 ممارسـة حـق رفـع دعـوى بـدون أن يكـون علـيه        أن الحائـز لسـند الشـحن سـيكون له الحـق في      

بـيد أنـه قـد ارتئي بصفة عامة أن الجملة الأولى من الفقرة    . إثـبات أنـه تكـبد خسـارة أو ضـررا        
 تتسـق مـع القـانون القـائم في معظـم الـبلدان وتخدم غرضا مفيدا، خصوصا بتحديد أن                    ٢-١٣

فاقـتُرح أن يُطـبّق المـبدأ    وأمـا مـن هـذا المـنظور،     . الحائـز لـيس له حـق حصـري في رفـع دعـوى       
 .، حيث لم يصدر أي مستند قابل للتداول١-١٣نفسه في حالة الفقرة 

الــواردة في الجملــة الثانــية مــن " بالنــيابة عــن"وأعــرب عــن شــكوك بشــأن معــنى عــبارة  -١٦١
وفي حــين أنــه ارتــئي أن الجملــة الثانــية مطلوبــة لاجتــناب احــتمال أن يضــطر    . ٢-١٣الفقــرة 

 مـرتين، فقـد اتفـق بصفة عامة على أنه ينبغي أن يدرج إيضاح إضافي في الحكم       الـناقل للسـداد   
المـتعلق بعلاقـة الحلـول الـتي ستنشـأ بـين حائـز سـند الشـحن والطـرف الـذي تكـبد الخسارة أو                    

 .الضرر
  

  ٣-١٣الفقرة    )ج ( 
أشـير إلى أن الشـخص الـذي يمـارس حقـا في رفـع دعوى بموجب عقد النقل لا ينبغي                       -١٦٢
كـون مرتهـنا بتعاون حائز السند القابل للتداول إذا كان ذلك الشخص، وليس الحائز، هو                أن ي 

وأعرب عن شكوك بشأن إعمال الحكم الذي يقضي بأن يثبت المطالب أن    . مـن تكـبد الضرر    
واتفـق الفـريق العـامل عـلى أن المسـألة قـد تحـتاج لمزيد من النقاش في                   . الحائـز لم يتكـبد الضـرر      

 .مرحلة لاحقة
  

  )الوقت المتاح لرفع الدعوى (١٤مشروع المادة  -٦ 
 : بالصيغة التي نظر فيها الفريق العامل كما يلي١٤كان مشروع نص المادة  -١٦٣
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يُـبرأ الـناقل من كل مسؤولية فيما يتعلق بالبضاعة إذا لم تستهل اجراءات           ١-١٤"  
ولية بمقتضى ويبرأ الشاحن من كل مسؤ    . قضـائية أو تحكيمـية في غضـون سـنة واحـدة           

 مـن هـذا الصـك إذا لم تستهل اجراءات قضائية أو تحكيمية في غضون سنة                 ٧الفصـل   
 .واحدة

 يــوم انــتهاء الــناقل مــن تســليم     ١-١٤تــبدأ الفــترة المذكــورة في المــادة     ٢-١٤"  
ــية عمــلا بالمــادة   ــة عــدم تســليم  ٤-١-٤ أو المــادة ٣-١-٤البضــاعة المعن  أو، في حال

ولا يحتسب اليوم الذي تبدأ فيه      . ن يجب فيه تسليم البضاعة    البضـاعة، في آخـر يوم كا      
 .الفترة ضمن هذه الفترة

يجـوز للشـخص الـذي تقام ضده مطالبة في أي وقت أثناء سريان الفترة،                ٣-١٤"  
ويجوز تمديد هذه الفترة مرة أخرى . أن يمـدد تلـك الفـترة بـإعلان يوجهـه إلى المطالب           

 .بإعلان آخر أو إعلانات أخرى

يجـوز للشـخص الـذي تلقـى علـيه المسؤولية بمقتضى هذا الصك أن يرفع                  ٤-١٤"  
، إذا رفعت دعوى ١-١٤دعـوى تعويـض حـتى بعـد انقضاء الفترة المذكورة في المادة      

 :التعويض قبل انقضاء أبعد الأجلين التاليين

 الوقت الذي يسمح به قانون الدولة التي تستهل فيها الاجراءات؛ أو )أ(   

 : يوما، اعتبارا من اليوم الذي يكون فيه رافع دعوى التعويض٩٠ )ب(   

 قد سوى المطالبة؛ أو ‘١‘   

 .قد أُبلغ بالاجراءات المتعلقة بالدعوى المرفوعة عليه ‘٢‘   

إذا فـنّد صـاحب السـفينة المسـجل افتراض كونه هو الناقل بمقتضـى المادة        ٥-١٤"[  
ينة عاريـة حـتى بعـد انقضاء الفترة         ، جـاز رفـع الدعـوى عـلى مسـتأجر السـف            ٢-٤-٨

 :، إذا رفعت الدعوى في أبعد الأجلين التاليين١-١٤المذكورة في المادة 

 الوقت الذي يسمح به قانون الدولة التي تستهل فيها الاجراءات؛ أو )أ(   

 : يوما، اعتبارا من اليوم الذي يقوم فيه المالك المسجل٩٠ )ب(   

 انت مستأجرة عارية وقت النقل؛ وباثبات أن السفينة ك ‘١‘   

 .]"بتحديد هوية مستأجر السفينة عارية على نحو واف ‘٢‘   
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  ملاحظات عامة          )أ( 
 المـتعلق بالوقـت المـتاح لـرفع الدعـوى كان قد نوقش              ١٤اسـتُذكر أن مشـروع المـادة         -١٦٤

). A/CN.9/510 مـــن الوثـــيقة ٦٠الفقـــرة (بصــورة عامـــة في الـــدورة التاســـعة للفـــريق العـــامل  
فيسبي، -ولوحـظ أنـه، تماشـيا مـع الوقـت المتاح لرفع الدعوى في قواعد لاهاي وقواعد لاهاي                 

 تـنص عـلى فترة مدتها سنة واحدة كحد زمني أساسي لرفع الدعاوى ضد               ١-١٤فـإن الفقـرة     
الــناقل والشــاحن، بيــنما مســألة اعــتماد فــترة زمنــية مخــتلفة، كفــترة الســنتين المحــددة في قواعــد   

. لا تـزال موضـع نقـاش كمسـألة سياسـة عامـة تـرك أمـر الـنظر فـيها للفريق العامل                      هامـبورغ،   
 هو توضيح الأساس الذي يستند اليه بدء الوقت المتاح ٢-١٤ولوحـظ أن القصـد مـن الفقـرة        

لــرفع الدعــوى بغــية التغلــب عــلى المشــاكل الــتي نشــأت في الممارســة فــيما يــتعلق بالاتفاقــيات    
فيســبي - بأنهــا حكــم هــام، يتماشــى مــع قواعــد لاهــاي ٣-١٤وقــد وصــفت الفقــرة . الســابقة

وقواعـد هامـبورغ، وذكـر أن القصـد مـنها هـو التوضـيح بأنـه يمكـن تمديـد الوقـت المتاح لرفع                         
فيسبي - تسـتند أيضـا إلى قواعد لاهاي       ٤-١٤وأوضـح بـأن الفقـرة       . الدعـوى بشـكل صـحيح     

سيد اعتمادها على القاعدة   تـرد بـين معقوفـتين بغية تج        ٥-١٤وقواعـد هامـبورغ وبـأن الفقـرة         
 المدرجــة أيضــا بــين معقوفــتين، بغــية مــراعاة عــدم مقــدرة  ٢-٤-٨الــواردة في الفقــرة الفرعــية 

 .المطالِب المحتمل على تحديد هوية الناقل في الوقت المناسب
  

  ١-١٤الفقرة    )ب ( 
وارد في  أعـرب عـن تأيـيد عـام لمـبدأ تحديـد الوقـت المتاح لرفع الدعوى، على النحو ال                    -١٦٥

وسـئل عـن السبب الذي تقتضي فيه الفقرة إبراء الناقل من كل مسؤولية فيما          . ١-١٤الفقـرة   
يـتعلق بالبضاعة لدى انتهاء الوقت المتاح لرفع الدعوى، بينما لا تتضمن أي حكم بشأن إبراء                

 .وقد أعرب عن تأييد ادراج الأطراف المنفذة في هذا الحكم. الأطراف المنفذة من المسؤولية

ــرفع الدعــوى في       -١٦٦ ــأن ادراج حكــم بشــأن الوقــت المــتاح للشــاحن ل وجــرى التســليم ب
وأعــرب عــن بعــض الشــك عامــة في هــذه  .  هــو نهــج جديــد١-١٤الجملــة الثانــية مــن الفقــرة 

الفكـرة الجديـدة، ولكـنه أعـرب أيضا عن التأييد لذلك الحكم الذي قيل انه يوفر نهجا متوازنا                   
وطُـرح سـؤال عن     . فع الدعـوى ضـد كـل مـن الـناقلين والشـاحنين            في تحديـد الوقـت المـتاح لـر        

 ٧سـبب عـدم الاشـارة في الوقـت المتاح لرفع الدعوى إلا إلى مسؤولية الشاحن بمقتضى المادة                   
مــن مشــروع الصــك وعــن ســبب عــدم الاشــارة أيضــا إلى مســؤولية الشــاحن بمقتضــى مــواد      

يع الأشخاص الخاضعين للمسؤولية    واقترح بأن يدرج في هذا الحكم جم      . ٩أخـرى، مثل المادة     
وقـدم اقـتراح آخر بأن لا     . بمقتضـى عقـد الـنقل، وبـأن يكونـوا خاضـعين لـنفس الفـترة المحـددة                 
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 بالتحديد إلى الناقلين أو الشاحنين بل بأن تتضمن مجرد النص على أنه لا              ١-١٤تشـير الفقـرة     
. ليها الفريق العامليسـمح بـرفع أي دعـوى عمـلا بمشروع الصك بعد فترة من الوقت يتفق ع             

وطُـرح سـؤال آخـر فـيما يـتعلق بالجملـة الثانـية مـن الفقـرة، عـن سـبب الاشـارة إلى الشاحنين                          
فحسـب ولـيس إلى أشـخاص آخـرين ممـن هم خاضعون للمسؤوليات والالتزامات نفسها التي                 

كمـا طـرح سـؤال كذلك فيما يتعلق باحتمال وجود     . ٧يخضـع لهـا الشـاحنون بمقتضـى المـادة           
ــأ  ــرة خط ــتي تشــير إلى الفصــل   ٧-٧في الفق ــن الفصــل   ١٣ ال ــدلا م ــارة إلى  ١٤ ب ــدى الاش  ل

 .الأحكام المتعلقة بحقوق الشاحن وحصاناته

ولوحــظ أن التعلــيق . ١-١٤وطُــرح ســؤال هــام حــول المصــطلحات المــتعلقة بالفقــرة   -١٦٧
ء الوقت  يفيد بأن انقضا  ) A/CN.9/WG.III/WP.21 من الوثيقة    ٢٠٨الفقـرة   (عـلى هـذا الحكـم       

المـتاح لـرفع الدعـوى يؤدي إلى إبطال حقوق المطالِب المحتمل واقترح، على ذلك الأساس، أن               
ولوحـظ أن هـذا التميـيز هـام جـدا،      .  تـتعلق بفـترة تقـادم بـدلا مـن فـترة محـددة       ١-١٤الفقـرة  

وخصوصـا في نظـم القـانون المـدني حيـث إن القـانون الـذي يحـدد فـترة زمنـية لإبطـال الحق لا                          
أمـا فـيما يتعلق بما إذا كان قانون المحكمة أو قانون العقود   . عـادة بتعلـيق الفـترة الزمنـية       يسـمح   

سـيحكم مسـألة الفـترة المحـددة، فقـد أشـير إلى أن بعـض الصـكوك الدولـية القائمة حاليا، مثل                       
ــتعاقدية، ســتؤدي إلى تطبــيق قــانون      ــتزامات ال ــية بالقــانون المنطــبق عــلى الال اتفاقــية رومــا المعن

قـود إذ ان المسـائل المـتعلقة بالوقـت المـتاح لرفع الدعوى المتعلقة بالمطالبات الناشئة عن عقد                   الع
بيد أن المسالة ستعتبر، في بعض الولايات القضائية،        . الـنقل ستخضـع لقـانون العقـد ذي الصلة         

واقترح أن يجري بعناية تجنب أي لبس فيما يتعلق         . كمسـألة إجراء مدني يحكمه قانون المحكمة      
بفـترات الـتقادم في مقـابل الفـترات المحـددة، بغـية ضمان امكانية التنبؤ في أحكام الوقت المتاح                    

 .لرفع الدعوى

وأثـناء المناقشـة، أعــرب عـن تأيـيد كــبير للإبقـاء عــلى فـترة سـنة واحــدة، حسـبما هــو          -١٦٨
ة ورئي أيضا أن فتر. فيسبي-منصـوص علـيه في الفقـرة، ووفقـا لقواعـد لاهـاي وقواعـد لاهاي              

ســنة واحــدة ســتؤدي إلى تجنــب الوضــع الــذي لا يُــرى فــيه أن لمــنح ســنة اضــافية مــزايا كــبيرة   
بالنسـبة للأطـراف المعنـية بـل يُـرى أن لــه عـيوبا جمـة مـن حيـث زيـادة عـدم اليقين فيما يتعلق                            
بالجوانـب العملـية للدعوى، كحفظ الأدلة، وكذلك فيما يتعلق بالمسؤولية المحتملة غير المسواة              

ومــن جهــة أخــرى، أبــدي تأيــيد أيضــا للــرأي القــائل بــأن فــترة ســنة واحــدة .  المطالــباتبشــأن
ليسـت طويلـة بمـا فـيه الكفايـة للعـثور عـلى الطـرف الصـحيح الذي يجب مقاضاته، بالنظر إلى                       
تعقّــد الدعــاوى الحديــثة وعــدد الأطــراف المشــتركة، وبــأن فــترة ســنتين، كــالتي تــرد في قواعــد  

وذُكـر اقـتراح آخـر بـتمديد فـترة السـنة الواحدة في حالات سوء           . هامـبورغ، سـتكون أنسـب     
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ولوحــظ أن طــول الفــترة المحــددة ينــبغي أن يكــون  . التصــرّف المــتعمّد إلى فــترة ثــلاث ســنوات
منصـفا ومـتوازنا وأن يـوازن التغييرات الأخرى التي قد تتأثر بمشروع الصك ككل بالنسبة إلى                 

حذير مـن أن القواعد المتعلقة بالوقت المتاح لرفع         وجـرى الـت   . توزيـع المخاطـرة عـلى الأطـراف       
الدعـوى سـببت صـعوبات في التفسـير في اتفاقيات النقل الأخرى، وجرى حث الفريق العامل                 

 .على الاتفاق على قاعدة بسيطة وفعالة

وقــدم اقــتراح بــادراج فــترة الســنة الواحــدة بــين معقوفــتين أو، بــدلا مــن ذلــك، ادراج  -١٦٩
وطلب الفريق العامل من الأمانة ادراج      .  دون ذكـر أي فـترة زمنية محددة        فـراغ بـين معقوفـتين     

ــرة    " واحــدة"كــلمة  ــنقح للفق ــتين وإعــداد مشــروع م ــبار  ١-١٤بــين معقوف ــلاء الاعت ، مــع إي
 .الواجب للآراء التي أُعرب عنها

  
  ٢-١٤الفقرة    )ج ( 

الضروري وجود  عـلى الـرغم مـن التأيـيد القـوي الـذي أبـدي للمـبدأ القـائل بـأن مـن                        -١٧٠
تـاريخ واضـح جدا ويسهل التيقن منه لبدء الوقت المتاح لرفع الدعوى، فقد أُعرب عن الشك                 

 باعتـبار تاريخ تسليم البضاعة عملا بعقد النقل، حسبما          ٢-١٤في الاختـيار الـوارد في الفقـرة         
. دد، هو التاريخ المح   ٤-١-٤ أو الفقرة الفرعية     ٣-١-٤هـو منصوص عليه في الفقرة الفرعية        

ورئــي أن اســتخدام تــاريخ التســليم الــوارد في عقــد الــنقل قــد يكــون أســبق كــثيرا مــن تــاريخ    
ورئي كذلك أن التاريخ الأفضل لبدء      . التسـليم الفعـلي ومـن ثم فقـد يكـون سـيئا للمرسَل إليه              

وقـد جـرى تذكـير الفـريق العـامل بـأن التسليم لم              . الفـترة الزمنـية هـو الـتاريخ الفعـلي للتسـليم           
 في مشــروع الصــك لأنــه كــان مــن المعــتقد بــأن مــن المســتحيل توفــير تعــريف مناســب    يعــرّف

ولوحــظ أن . للتســليم يُرضــي معظــم الولايــات القضــائية، ولذلــك فقــد تُــرك للقــانون الوطــني   
القصـد مـن اختـيار تـاريخ التسـليم في عقـد النقل هو تجنب عدم اليقين الذي يحيط بما إذا كان                 

لي أو مــا إذا كــان يعــني الــتاريخ الــذي يَعــرض فــيه الــناقل البضــاعة  التســليم يعــني التســليم الفعــ
ولوحـظ أيضـا أنه يمكن للمرسل اليه أن يؤخر     . للتسـليم أو أي وقـت آخـر لـــه صـلة بالتسـليم             

ــلى          ــتمد إلى حــد كــبير أيضــا ع ــن طــرف واحــد وأن التســليم يمكــن أن يع ــلي م التســليم الفع
ية، مما يسبب عدم يقين بالغ بشأن تاريخ التسليم         السـلطات واللوائـح التنظيمـية الجمركـية المحل ـ        

ورئـي أنـه، بغـية تجنـب عـدم اليقين، فمن            . وبـدء سـريان مفعـول الوقـت المـتاح لـرفع الدعـوى             
 .الضروري اختيار تاريخ يسهل على جميع الأطراف تحديده كتاريخ لبدء الفترة الزمنية

ه تسـليم البضاعة كبدء     وأعـرب عـن القلـق أيضـا مـن اختـيار آخـر يـوم كـان يجـب فـي                      -١٧١
وذكر أنه في حال عدم اتفاق      . للفـترة المـتاحة لـرفع الدعـوى في حـالات عـدم تسـليم البضـاعة                
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 المـتعلقة بالتأخر على أن التسليم ينبغي        ١-٤-٦الأطـراف المعنـية، فقـد نصـت الفقـرة الفرعـية             
تحديد هذا أن يكـون في غضـون الوقت الذي من المعقول توقعه من ناقل حريص وأنه لا يمكن           

 .التاريخ بسهولة أيضا

، وهي احتمال تمكّن المدعي من الانتظار       ٢-١٤وأثـيرت مسـألة أخرى تتعلق بالفقرة         -١٧٢
حـتى نهايـة الفـترة الزمنـية المـتاحة لـبدء الدعـوى المتعلقة بمطالبته وربما عدم السماح بأي مطالبة          

ورئي أن الحل الممكن لهذه     . مضـادة علـيه باعتـبارها قُدمـت بعـد الوقـت المـتاح لـرفع الدعـوى                 
المشــكلة قــد يكــون ادراج المطالــبات المضــادة في الشــروط المنصــوص علــيها بشــأن الوقـــت          

 ١٧٧انظــر الفقــرة (مــن مشــروع الصــك ‘ ٢‘) ب (٤-١٤الاضــافي بمقتضــى الفقــرة الفرعــية 
 ).أدناه

شاحن عنه  واقـتُرح أيضـا بـأن يكـون هـناك يـوم بدء مختلف فيما يتعلق بالمطالبة ضد ال                   -١٧٣
 .فيما يتعلق بالمطالبة ضد الناقل

، مــع ايــلاء ٢-١٤وقــد طلــب الفــريق العــامل مــن الأمانــة الإبقــاء عــلى نــص الفقــرة     -١٧٤
 .الاعتبار لبديل محتمل يجسد الآراء التي أعرب عنها

  
  ٣-١٤الفقرة    )د ( 

 . مقبول عموما٣-١٤وجد الفريق العامل أن مضمون الفقرة  -١٧٥
  

  ٤-١٤الفقرة    )ه( 
، الـتي تــنص عــلى أن  ‘٢‘) ب (٤-١٤أُعـرب عــن شـواغل بخصــوص الفقـرة الفرعــية     -١٧٦

دعــوى الــتعويض الــتي يــرفعها الشــخص الــذي تُلقــى علــيه المســؤولية بمقتضــى مشــروع الصــك 
، وذلك في   ١-١٤يمكـن أن تُسـتهل بعـد انقضـاء فترة رفع الدعوى المنصوص عليها في الفقرة                 

ــنة غــير الممكــن، في بعــض بلــدان القــانون المــدني، بــدء دعــوى    ولوحــظ أن مــن . ظــروف معي
 يوما الواردة في    ٩٠الـتعويض إلا بعـد صـدور الحكـم القطعـي في القضـية، واقترح تعديل فترة                  

ــيه الحكــم     ‘ ٢‘) ب (٤-١٤الفقــرة الفرعــية   ــتاريخ الــذي يصــبح ف ــبارا مــن ال ــبدأ اعت بحيــث ت
لموقف، واقتُرحت صيغة بديلة تنص على أن       وأُعرب عن التأييد لهذا ا    . القـانوني ساري المفعول   

 يومـا اعتـبارا مـن الـيوم الـذي يصـبح فـيه حكـم الطعـن قطعيا وغير قابل لاعادة             ٩٠تـبدأ فـترة     
 .النظر
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ورئـي أن الشـاغل الـذي أثـير بشـأن احـتمال عـدم السـماح بالمطالبات المضادة بسبب              -١٧٧
يمكـن مواجهـته عن   )  أعـلاه ١٧٢ة انظـر الفقـر   (١-١٤الـتأخر في بـدء المطالـبة عمـلا بالفقـرة        

طـريق السـماح بـتقديم المطالـبات المضـادة بعـد انقضـاء الوقت المتاح لرفع الدعوى، شريطة أن                
 يومـا مـن تاريخ تبليغ الاجراء المتعلق بالدعوى الرئيسية، عملا بالفقرة             ٩٠تُسـتهل في غضـون      

ه أنه يمكن معالجة المطالبة     وقُـدم اقـتراح آخر مؤدا     . بصـيغتها الحالـية   ‘ ٢‘) ب (٤-١٤الفرعـية   
المضـادة في مشـروع مـادة منفصـل، ولكـن على أن تعالج مع ذلك بشكل مماثل للفقرة الفرعية                    

 .‘٢‘) ب (٤-١٤

، مع  ٤-١٤وقـد طلـب الفـريق العامل من الأمانة إعداد صيغة منقحة لمشروع الفقرة                -١٧٨
 .ايلاء الاعتبار الواجب للآراء التي أعرب عنها

  
  ٥-١٤ة   الفقر )و( 

 تـــرد بـين معقوفـتين بسبــب ارتباطهــا بالفقــرة الفرعيــة      ٥-١٤اسـتُذكــر أن الفقـــرة       -١٧٩
 ٢-٤-٨ الــتي تــرد أيضــا بــين معقوفــتين، وأنــه إذا اتخــذ قــرار بحــذف الفقــرة الفرعــية ٢-٤-٨

وكُـرر القـول بأن القصد   .  بكامـلها باعتـبارها غـير ضـرورية       ٥-١٤فسـتُحذف عـندئذ الفقـرة       
 هـذا الحكـم هـو مـراعاة لوضـع المطالـب الـذي يمكـن أن يتضـرر من انقضاء الوقت اللازم                        مـن 

لـرفع الدعـوى دون أن يكـون ذلـك عـائدا إلى خطـأ من جانبه إذا كان مالك السفينة المسجل                      
قـد أمضـى وقـتـا طويـــلا جـدا قـبل إبراز هويــــة مستأجر السفينــة عارية عملا بالفقرة الفرعية                    

٢-٤-٨. 

وإذ أدرك الفـــريق العـامــل أن مصـير هـــذا الحكـــم يعـتمــد على مصير الفقرة الفرعية                    -١٨٠
بيد أنه  .  يوما ٩٠ ولفترة   ٥-١٤، فقـد أعـرب عـن تأيـيده للمبدأ المتجسد في الفقرة              ٢-٤-٨

أعـرب عـن الشـك فـيما إذا كان هذا الحكم سيوفر أي مساعدة للمطالبين بالبضاعة المشحونة            
عوبات في تحديــد هويــة الــناقل، لأنــه إذا نجــح مــالك الســفينة المســجل في   الذيــن يواجهــون ص ــ

ــبة جديــدة ضــد مســتأجر الســفينة       ــتراض، فــإن المطالِــب ســيحتاج إلى تقــديم مطال دحــض الاف
 .عارية

في فقرة   )ب (٥-١٤من الفقرة الفرعية    ‘ ٢‘و‘ ١‘واقـتُرح ادماج الفقرتين الفرعيتين       -١٨١
يمكـن أن تعتـبر شـرطا صارما بما فيه الكفاية لاستيعاب    ‘ ٢‘ية فرعـية واحـدة لأن الفقـرة الفرع ـ      

وبيــنما جــرى التســليم بــأن مجــرد حجــم مشــارطة تــأجير الســفينة عاريــة   . ‘٢‘الفقــرة الفرعــية 
المعـتادة، اضـافة إلى احـتمال كونهـا تتضـمن معلومـات سـرية، يجعل من غير العملي تقديمها في                     
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من قبل مالك السفينة المسجل يمكن أن يعرب عنه    الاجـراءات، فقـد رئـي بـأن إثـبات الحقـائق             
 .في شرط واحد

، مع إيلاء   ٤-١٤وقـد طلـب الفريق العامل إلى الأمانة أن تعد مشروعا منقحا للفقرة               -١٨٢
وأحـيط علما أيضا بأن الفريق العامل كان قد طلب إلى  . الاعتـبار الواجـب لمـا أبـدي مـن آراء       

بين قوسين معقوفتين، وأنه لذلك طلب إلى الأمانة إبقاء          ٢-٤-٨الأمانـة إبقـاء الفقرة الفرعية       
 بـين قوسـين معقوفتين، واضعا في الاعتبار أن مصير المادة الأخيرة مرتبط بمصير               ٥-١٤الفقـرة   

 .المادة السابقة لها
  

  )العوارية العامة (١٥مشروع المادة  -٧ 
 :لعامل كما يلي بالصيغة التي نظر فيها الفريق ا١٥كان نص مشروع المادة  -١٨٣

لـيس في هـذا الصـك مـا يحـول دون تطبـيق أحكام عقد النقل أو القانون                    ١-١٥"  
 .الوطني فيما يتعلق بتسوية العوارية العامة

باسـتثناء الحكـم المـتعلق بالوقـت المـتاح لـرفع الدعـوى، تقـرر أحكام هذا                ٢-١٥"  
ضـا مـا إذا كان يجوز       الصـك المـتعلقة بمسـؤولية الـناقل عـن هـلاك البضـاعة أو تلفهـا أي                 

ــناقل عــن        ــة، ومــدى مســؤولية ال ــة العام ــرفض الاســهام في العواري ــيه أن ي للمرســل إل
 ."تعويض المرسل إليه عما قدمه من إسهام أو ما دفعه من تكاليف إنفاذ

  
  ملاحظات عامة          )أ( 

 ١٥ذُكّــر الفــريق العــامل بأنــه كــان قــد نــاقش، خــلال دورتــه التاســعة مشــروع المــادة  -١٨٤
 ١٤٣-١٣٧انظــر الفقرات    (٥-٥أن العواريـة العامـة مـن حيـث علاقته بمشروع المـــــادة             بش ـ

 ٢٤ يستند بشكل وثيق إلى المادة ١٥واسـتُذكر أن مشروع المادة    . )A/CN.9/510مـن الوثـيقة     
 مــن مشـروع الصـك إتاحــة المجـال لادمــاج    ١٥مـن قواعـد هامــبورغ، وأنـه  يقصـد مــن المـادة      

وأشير إلى أنه   . المـتعلقة بالعواريـة العامة في صلب عقد النقل        ) ١٩٩٤(أنـتورب   -قواعـد يـورك   
 أن تجسّد المبدأ القائل بأنه يتعين أولا أن تسوى العوارية العامة وأن             ١٥يقصـد بصـيغة الفصـل       

، المســائل ٢-١٥يصــدر حكــم بشــأن العواريــة العامــة، وأن تُقــرر بعــد ذلــك، بمقتضــى الفقــرة  
سـاس نفسـه الـذي تقوم عليه المسؤولية بشأن مطالبة يقدمها مالك             المتصـلة بالمسـؤولية عـلى الأ      

وتم التسليم بأنه من المعقول أن يقرر أمر . بضـاعة مشـحونة فيما يتعلق بهلاك البضاعة أو تلفها         
ــائع        ــثابة وجهــين لمجموعــة الوق ــتين باســتخدام قواعــد المســؤولية نفســها، نظــرا لأنهمــا بم المطالب
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ــة العامــة قــد اســتقرت مــنذ عهــد بعــيد في القــانون    وذكــر كذلــك أن مــبادئ  . نفســها العواري
 .البحري وأنها تشكل جزءا من القوانين الوطنية لمعظم البلدان البحرية

وكـان ثمـة دعـم واسـع الـنطاق لمواصـلة تطبيق القواعد بشأن العوارية العامة باعتبارها                    -١٨٥
وفي حــين . وع الصــكمجموعــة قواعــد مســتقلة عــن تطبــيق القواعــد المنصــوص علــيها في مشــر 

دارت بعـض المناقشـات حـول مـا إذا كـان من الضروري أن تدرج على وجه التحديد أحكام          
 مـن أجل بلوغ هذا الهدف، فقد أعرب عن  ١٥مـن قبـيل الأحكـام المنصـوص علـيها في المـادة         

 مــن قواعــد ٢٤بــيد أنــه ذكــر أن المــادة  . التأيــيد العــام للفصــل الحــالي بالصــيغة الــتي ورد فــيها  
مـبورغ قـد تم إدراجها نظرا لما جاء في تلك الاتفاقية من قواعد محددة بشأن المسؤولية، وأن                  ها

فيسـبـي لا تتضـمن أي أحكـام محـددة بشـأن العواريـة العامـة، مع أنها                 -قواعـد لاهـاي ولاهـاي     
ليس في هذه القواعد ما يمكن تفسيره على        "تتضـمن، في إطـار المـادة الخامسـة، نصـا يفـيد بأنه               

واستذكر أن  ". ل دون إدراج أي حكم قانوني بشأن العوارية العامة في أي سند شحن            أنـه يحو  
أنتورب -فيسـبـي يتـيح تطبـيق قواعد يورك   -هـذا الـنص الـوارد في قواعـد لاهــــــاي ولاهـــــاي           

. بشـأن العواريـة العامـة، إلا أنـه أشـير إلى أن المسـألة غير واضحة وقد ولّدت اجتهادات فقهية                    
ا كانت الأحكام المتصلة بالمسؤولية في مشروع الصك تتشابه على نحو أوثق مع        واقـترح أنـه لم ـ    

ــاي   ــاي ولاه ــد لاه ــادة     -قواع ــن المناســب حــذف الم ــبـي، فم ــة   ١٥فيس ــة العام  بشــأن العواري
بيد . باعتـبارها غـير ضـرورية، دون الخشـية مـن أن ذلـك سـيعوق تطبيق قواعد العوارية العامة                    

 أن يساعد ١٥شـأن إدراج مـادة على غرار مشروع المادة      أنـه ذكـر، ردا عـلى ذلـك، أنـه مـن              
إلى حـد كـبير على توضيح العلاقة بين مشروع الصك وقواعد العوارية العامة، على نحو يمكن                 

 .أن يحد بشكل ملموس من الاجتهادات الفقهية المحتملة المتعلقة بهذه النقطة
  

  ١-١٥الفقرة    )ب ( 
أنــتورب بشــأن العواريــة -اصــلة إدمــاج قواعــد يــورككــان ثمــة تأيــيد واســع الــنطاق لمو -١٨٦

 مقــبول ١-١٥العامــة في صــلب عقــد الــنقل، كمــا وجــد الفــريق العــامل أن مضــمون الفقــرة   
 .عموما

  
  ٢-١٥الفقرة    )ج ( 

 مـن شـأنها أن توضـح وتضـمن إدماج           ١-١٥في حـين تم التسـليم عمومـا بـأن الفقـرة              -١٨٧
 ضرورية في مشروع    ٢-١٥ا إذا كانت الفقرة     قواعـد العواريـة العامـة، فقـد طـرح سـؤال عم ـ            

ورئـي أن القواعـد المتصـلة بالمسـؤولية بمقتضـى عقـد الـنقل سـتطبق بصـرف النظر عن                   . الصـك 
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 لا ٢-١٥، وأن الــنص الــذي جــاء في هــذا الخصــوص في إطــار الفقــرة    ٢-١٥إدراج الفقــرة 
 .يعدم أن يثير الالتباس حيال المسألة

لادخال  ، إلا أنه كانت ثمة اقتراحات     ٢-١٥بقاء الفقرة   كمـا أعـرب عـن التأييد لاست        -١٨٨
، فيما يتعلق   ٢-١٥وذكـر أنـه يقصـد بالعـبارة الافتتاحـية في الفقـرة              . تعديـلات عـلى الصـياغة     

بالوقـت المـتاح لـرفع الدعـوى، بـيان أن الأحكام المتعلقة بالوقت المتاح لرفع الدعوى لا تنطبق               
عامة، إلا أنه اقترح إيجاد صيغة أوضح للتعبير عن هذا  عـلى الأحكـام الصـادرة بشأن العوارية ال        

وفي هـذا الخصـوص، رئي أيضا أن الفريق العامل قد يرغب في أن يضع حكما منفصلا             . المعـنى 
فـيما يـتعلق بالوقـت المـتاح لـرفع الدعـوى لغـرض إصـدار الأحكام بشأن العوارية العامة، كأن                     

عواريـة العامة، على سبيل المثال، اعتبارا من        يـبدأ سـريان الوقـت المـتاح لـرفع الدعـوى بشـأن ال              
 .وأعرب عن بعض التأييد لهذا النهج. وقت إصدار بيان العوارية العامة

 ٢-١٥بالإضـافة إلى ذلـك، أثيرت الشكوك حول ما إذا كان ينبغي أن تشمل الفقرة                 -١٨٩
يات المنصوص  أيضـا المسـؤولية عـن الخسـارة الـناجمة عـن التأخير وغرامة التأخير ضمن المسؤول                

علـيها في مشـروع الصـك الـذي ينـبغي أن يطـبق عـلى تحديد حالات الرفض المتعلقة بالاسهام                     
 .في العوارية العامة

، مع ايلاء   ٢-١٥وقـد طلـب الفريق العامل إلى الأمانة أن تعد مشروعا منقحا للفقرة               -١٩٠
 .الاعتبار الواجب لما أبدي من آراء

  
  )قيات الأخرىالاتفا (١٦ مشروع المادة  -٨ 

 : بالصيغة التي نظر فيها الفريق العامل كما يلي١٧كان نص مشروع المادة  -١٩١

لا يغـير هذا الصك حقوق أو التزامات الناقل أو الطرف المنفذ المنصوص              ١-١٦"  
علـيها في الاتفاقـيات الدولـية أو القوانـين الوطنـية الـتي تحكـم الحـد مـن المسؤولية فيما                       

 ].المبحرة[سفن يتعلق بتشغيل ال

لا تترتــب بموجــب أحكــام هــذا الصــك أي مســؤولية عــن أي هــلاك أو    ٢-١٦"  
تلـف أو تأخـر في تسـليم أمـتعة يـتحمل الناقل مسؤوليتها بمقتضى أي اتفاقية أو قانون                   

 .وطني يتعلق بنقل الركاب وأمتعتهم عن طريق البحر

 ضرر يسببه   لا تترتـب بموجـب أحكـام هـذا الصـك أي مسؤولية عن أي               ٣-١٦"  
 :حادث نووي، إذا كان مشغّل المنشأة النووية مسؤولا عن الضرر
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ــة    )أ(   ــاريس المؤرخـ ــية بـ ــوز٢٩بموجـــب اتفاقـ ــيه / تمـ ــأن ١٩٦٠يولـ  بشـ
مسـؤولية الغـير في مـيدان الطاقة النووية، بصيغتها المعدلة بالبروتوكول الإضافي المؤرخ      

ــثاني ٢٨ ــانون ال ــناير / ك ــية  ١٩٦٤ي ــار اتفاق ــة  ، أو في إط ــنا المؤرخ ــار٢١فيي ــايو / أي م
  بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية؛ أو ١٩٦٣

بموجـب القـانون الوطــني الـذي يحكــم المسـؤولية عــن تلـك الأضــرار،       )ب(  
شـريطة أن يكون ذلك القانون، بكل جوانبه، مساويا لاتفاقية باريس أو لاتفاقية فيينا              

 ."الضررفي مراعاته للأشخاص الذين قد يصيبهم 
  

  ملاحظات عامة          )أ( 
 ٢٥ بشأن الاتفاقيات الأخرى تستند إلى المادة        ١٦اسـتمع الفريق العامل إلى أن المادة         -١٩٢

مــن قواعــد هامــبورغ، مــع أن تعديــلها إلى حــد مــا أدخــل عــلى ترتيــب الفقــرات الفرعــية في     
ماشى مع  وبالإضـافة إلى ذلك، لوحظ أن مشروع الصك لا يتضمن مادة تت           . مشـروع الصـك   

 مـن قواعـد هامـبورغ فـيما يـتعلق بالاتفاقـيات الأخرى المتعلقة بالولاية القضائية                 ٢-٢٥المـادة   
ورئي أن . والتحكـيم، حيـث ان مشـروع الصـك لا يتضـمن بعـد فصـولا عـن هـاتين المسألتين                    

الفـريق العـامل قـد يرغـب في إدراج حكـم ممـاثل في مشـروع الصـك اذا مـا قـرر أن يدرج فيه             
وأضيف تعليق مفاده أنه إذا ما أدرج حكم كهذا . علق بالولايـة القضائية والتحكيم  أحكامـا تـت   

ــية      ــدا إلى اتفاق ــنظر في الإشــارة تحدي ــريق العــامل في أن ي  في مشــروع الصــك، فقــد يرغــب الف
) ١٩٦٨ (نفاذ قرارات المحاكم في المسائل المدنية والتجارية      إبروكسـل بشـأن الولاية القضائية و      

الاعــتراف بقــرارات التحكــيم  نــيويورك بشــأن ية مــية لاحقــة، وكذلــك اتفاق ــوأيــة لوائــح تنظي
 ).١٩٥٨ (نفاذهاإالأجنبية و

 من قواعد هامبورغ قد أُغفلت في مشروع الصك في          ٥-٢٥وأوضـح أيضـا أن المادة        -١٩٣
ولوحـظ أن الفريق العامل قد يرغب في معاودة النظر في إمكانية            . ضـوء مسـألة نطـاق التطبـيق       

 مــن قواعــد هامــبورغ في حــال اتخــاذه قــرارا يــتعلق بــنطاق  ٢-٢٥ممــاثل لــلمادة إضــافة حكــم 
 .تطبيق مشروع الصك

 باعتـباره إضافة مفيدة ومناسبة لمشروع       ١٦وأعـرب عـن التأيـيد العـام لمشـروع المـادة              -١٩٤
 .الصك

ــادة    -١٩٥ ــه يقصــد بالم ــيات    ١٦وأشــير إلى أن ــة بــين مشــروع الصــك والاتفاق ــد العلاق  تحدي
الأخــرى، الا أن قائمــة الاتفاقــيات الدولــية الأخــرى الــتي يمكــن أن يمــس بهــا مشــروع   الدولــية 
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، ويمكن أن تشمل، على سبيل المثال، ١٦الصـك هـي أطـول بكـثير مـن القائمة المبينة في المادة            
الاتفاقــية الدولــية للمســؤولية والــتعويض عــن الضــرر الــناجم عــن الــنقل الــبحري لمــواد خطــرة   

رح أنــه بــدلا مــن المجازفــة بإغفــال ذكــر أي اتفاقــية في قائمــة صــكوك   واقــت). ١٩٩٦ (وضــارة
محـددة، يـتعين اسـتخدام شـرط عـام يفـيد بأن هذا الصك لن يمس بالاتفاقيات الدولية الأخرى               

وأعـرب عـن بعـض التأيـيد لهـذا الـنهج، بـيد أنه استحث على                 . فـيما يـتعلق بـتحديد المسـؤولية       
مــية قــد لا تجسّــد عــلى وجــه الدقــة قصــد الفــريق  توخــي الحــذر حــيال كــل صــيغة بالغــة العمو 

العــامل، كــالقول، مــثلا، بأنــه ينــبغي أن تكــون الغلــبة لجمــيع الاتفاقــيات الأخــرى الــتي تــراعي  
واقـتُرح أيضـا أنـه ينـبغي للفـريق العـامل أن يمحّـص بعـناية قائمـة الاتفاقيات                    . تحديـد المسـؤولية   

 قواعد هامبورغ التي يستند اليها    الأخـرى، واضـعا في ذهـنه أن مشـروع الصـك، عـلى خلاف              
 .مشروع مسؤولية الشاحن، على أساس إلزامي

  
  ١-١٦الفقرة    )ب ( 

قُـدم اقـتراح بأنه سيكون من المفيد لبعض الدول التي تحاول تجنب حالات التنازع مع                 -١٩٦
 بإضافة صيغة مفادها أن مشروع الصك       ١-١٦اتفاقـيات الـنقل الأخرى إذا ما عُدّلت الفقرة          

كون له الأرجحـية على أية اتفاقيات نقل أخرى باستثناء ما يتعلق بالدول غير الأطراف في   سـت 
وذكــر أن هــذه الإضــافة ســتكون مفــيدة خصوصــا إذا مــا قــرر الفــريق العــامل الأخــذ  . الصــك

بـنطاق تطبـيق مشـروع الصـك عـلى الـنقل مـن الـباب إلى الـباب، كمـا إن قـيام الفريق العامل                          
 .ق التطبيق على النقل من الميناء إلى الميناء سيلقى ترحيبا مماثلاباتخاذ قرار بشأن نطا

 قـــد ظهـــرت بـــين قوســـين ١-١٦الـــواردة في الفقـــرة " المـــبحرة"ولوحـــظ أن عـــبارة  -١٩٧
عقد نقل بودابست بشأن ية معقوفـتين، واقـترح حـذف هـذه العـبارة، حيـث انـه في ضوء اتفاق                

يثير استخدام هذا المصطلح التباسا فيما يتعلق       ، قـد    )٢٠٠٠ (البضـائع بالطـرق المائـية الداخلـية       
 .بالاتفاقية المطبّقة

  
  ٢-١٦الفقرة    )ج ( 

من " عن طريق البحر"، بـيد أنـه اقترح حذف عبارة       ٢-١٦أعـرب عـن تأيـيد للفقـرة          -١٩٨
، حيث ان عددا من الاتفاقيات تحكم نقل الركاب والأمتعة          ٢-١٦السـطر الأخير من الفقرة        

 واسـطة الـنقل عن طريق البحر، كالنقل الطرقي أو بالسكك الحديدية أو              بوسـائط أخـرى غـير     
جـــوا، وأنـــه ســـيكون مـــن المفـــيد إيضـــاح أن مشـــروع الصـــك لا يقصـــد بـــه المســـاس بـــتلك  

 .الاتفاقيات
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 مقبول عموما، وتماشيا مع     ٢-١٦وقـد خلـص الفـريق العـامل إلى أن مضمون الفقرة              -١٩٩
" عن طريق البحر" قـرر الفـريق العـامل أن يضـع عـبارة         ،١-١٦نهـج الصـياغة المتّـبع في الفقـرة          

 .بين قوسين معقوفين
  

  ٣-١٦الفقرة    )د ( 
 ليست مكتملة بعد، حيث ان ٣-١٦أوضـح بـأن قائمـة الاتفاقيات الواردة في الفقرة         -٢٠٠

الصـكوك المدرجـة قـد اسـتكملت بـبروتوكولات وتعديلات أخرى، أحدها بروتوكول تعديل           
ــ ــنا الم ــاتفاق ــية عــن ا ية فيي ــنووية لأتعلقة بالمســؤولية المدن وأشــير إلى وجــوب  ). ١٩٩٨ (ضــرار ال

 .الاعتناء بدراسة القائمة وبإعداد صيغة دقيقة وحديثة العهد لها

واقـترح أن تضـاف الاتفاقـيات الأخـرى الـتي تتناول المسؤولية إلى الاتفاقيات المدرجة                 -٢٠١
بيد أنه أعرب عن بعض التردد . الحوادث، كالاتفاقـيات التي تخص التلوث و     ٣-١٦في الفقـرة    

حـيال توسـيع قائمـة الاتفاقـيات عـلى هـذا الـنحو، واسـتحث عـلى توخـي الحذر بما يكفل ألا                         
وأشير . تـدرج في القائمـة سـوى الاتفاقـيات الـتي يمكـن أن يكـون لمشـروع الصك تنازع معها                    

مــن اتفاقــية هامــبورغ  ٣-٢٥ وفي المــادة ٣-١٦إلى أن قائمــة الاتفاقــيات الظاهــرة في الفقــرة  
الاتفاقـية المتعلقة بالمسؤولية المدنية في مجال النقل البحري للمواد          ربمـا جـاءت نتـيجة لمقتضـيات         

 ).١٩٧١ (النووية

وقـد طلـب الفـريق العـامل إلى الأمانـة أن تقـوم بتحديـث قائمة الاتفاقيات والصكوك                    -٢٠٢
، مع إيلاء الاعتبار الواجب     ٢-١٦ وأن تعد مشروعا منقحا للفقرة       ٣-١٦الـواردة في الفقـرة      
 .لما أبدي من آراء

  
  )حدود الحرية التعاقدية        (١٧مشروع المادة       -٩ 

 : بالصيغة التي نظر فيها الفريق العامل كما يلي١٧كان نص مشروع المادة  -٢٠٣

يعتـبر أي نـص تعـاقدي يخرج على أحكام هذا الصك لاغيا وباطلا،                )أ  (١-١٧"  
ف ذلـك في هـذا الصـك، إذا وطالمـا كـان المقصـود بـه أو كان                 مـا لم يـنص عـلى خـلا        

المســؤولية ] أو زيــادة[يفضــي، بصــورة مباشــرة أو غــير مباشــرة، إلى اســتبعاد أو تقيــيد 
ــنفذ أو الشــاحن أو الطــرف         ــناقل أو الطــرف الم ــتزامات ال ــن ال ــأي م ــن الإخــلال ب ع

 .المسيطر أو المرسل إليه بمقتضى أحكام هذا الصك
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، يجوز للناقل أو الطرف المنفذ أن يزيد        )أ(النظر عن الفقرة    بصـرف   [ )ب(   
 .]مسؤولياته والتزاماته في اطار هذا الصك

يعتــبر أي نــص تعــاقدي يمــنح الــناقل مــزية فــيما يــتعلق بالــتأمين عــلى    )ج(  
 .البضاعة لاغيا وباطلا

 مـن هـذا الصك، يجوز للناقل        ٦ و ٥    بصـرف الـنظر عـن أحكـام الفصـلين            ٢-١٧"  
أي طـرف مـنفذ، بمقتضـى أحكـام عقـد النقل، أن يستبعدا أو يقيدا مسؤوليتهما عن            و

 :هلاك البضاعة أو تلفها إذا

 كانت البضاعة حيوانات حية، أو )أ(   

كانـت طبـيعة البضـاعة أو حالتها أو الظروف أو الأحكام والشروط              )ب(  
ريطة ألا يتعلق   الـتي يـنفذ الـنقل في ظـلها تُسـوّغ بشـكل معقـول عقد اتفاق خاص، ش                  

ــتعين        ــنة وألا يصــدر أو ي ــتاد للمه ــتادة في الســياق المع ــتجارية المع ــك بالشــحنات ال ذل
إصــدار مســتند نقــل قــابل للــتداول أو ســجل إلكــتروني قــابل للــتداول مــن أجــل نقــل   

 ."البضاعة
  

  العنوان   )أ( 
ة أكــثر اقــتُرح، عــلى ســبيل الصــياغة، تنقــيح عــنوان مشــروع المــادة بحيــث يجسّــد بدّق ــ  -٢٠٤

بصفة عامة، بل يتناول الشروط التي      " حدود الحرية التعاقدية  "مضـمون الحكـم الذي لا يتناول        
تقـيّد مسـتوى المسـؤولية الـتي تقـع عـلى عاتق الأطراف المختلفة المشمولة في عقد النقل أو التي               

 .تزيد من مستوى تلك المسؤولية
  

  ١-١٧الفقرة    )ب ( 
  )أ (١-١٧الفقرة الفرعية       ‘١‘ 

الـواردة بـين قوسـين معقوفـتين في الفقرة     " أو زيـادة  "تركّـــــزت المناقشــــة عـلى عـبارة          -٢٠٥
وبغــية ضــمان معاملــة مــتوازنة ومتكافــئة للشــاحن والــناقل بمقتضــى مشــروع الصــك، . ١-١٧

أُعـرب عـن رأي مفـاده أن الحـل التقلـيدي الـذي يتـيح للـناقل زيادة مسؤوليته ينبغي أن يوسّع                       
وردا عـلى ذلـك، أُعـرب عن رأي كانت المشاركة فيه واسعة النطاق مفاده          . نليشـمل الشـاح   

أنـه بيـنما ينبغي الاعتراف بإمكانية قيام الناقل بزيادة مسؤوليته، كما هي الحال بمقتضى قواعد              
لاهـاي، ينـبغي حمايـة الشـاحن مـن الشروط التي قد تزيد مسؤوليته، وخصوصاً في العقود التي                   
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ورئي عامة أنه، لدى فحص توازن الحقوق . عـلى أسـاس شـروط معيارية      يكـون الاتفـاق فـيها       
والالــتزامات بــين الشــاحن والــناقل، ينــبغي أن لا يغــرب عــن الــبال أنــه، مــع وجــود الاســتثناء    
المـلحوظ بشـأن بعـض الشاحنين الكبار جدا، تكون لدى الشاحن عادة قوة مساومة أقل ومن                

 لا ينبغي أن تتطرّق إلى الشاحن أو ١-١٧ الفقرة وأُعرب عن رأي آخر بأن    . ثم ينـبغي حمايـته    
وردا عـلى سـؤال بشـأن احتمال قيام الناقل بزيادة مسؤوليته      . الطـرف المسـيطر أو المرسـل الـيه        

بمقتضـى اتفاقـية الـنقل الطـرقي للبضـائع، أوضـح بـأن تلـك الـزيادة غـير ضرورية نظرا إلى الحد                   
 .لطرقي للبضائعالأعلى من  المسؤولية بمقتضى اتفاقية النقل ا

أمــا فــيما يــتعلق بالمســؤولية الــتي تقــع عــلى عــاتق الطــرف المســيطر، فأعــرب عــن رأي   -٢٠٦
مفــاده أن هــناك حاجــة إلى المــزيد مــن المناقشــة حــول الشــروط الــتي تقــيّد تلــك المســؤولية أو     

ورُئـي أنـه قـد تكـون هـناك حاجـة أيضا إلى أخذ مسؤولية وكلاء الأطراف المتعاقدة                   . توسّـعها 
 .و مُستخدَميها في الاعتبارأ

 للعقود المتفاوض عليها ١٧وقُـدم اقـتراح بـإيلاء معاملـة خاصة بمقتضى مشروع المادة             -٢٠٧
ــناقلين   الــتي وصــفت بأنهــا  (وذكــر أن الأطــراف في عقــود كهــذه   . تنافســياً بــين الشــاحنين وال

وإذا ما  .  بنفسها ينبغي أن تكون لها الحرية في التفاوض على شروط تختارها         ") أطـراف محـنّكة   "
سمـح لهـذه الأطـراف بـأن تتفاوض على شروط لزيادة أو تقليص مسؤوليتها فيما بينها، فينبغي                  

 .أن لا تمس هذه الشروط بأطراف ثالثة

العقـود المـتفاوض علـيها تنافسيا بين        "ردا عـلى ذلـك الاقـتراح المـتعلق باسـتبعاد بعـض               -٢٠٨
وقد استند أحد هذه الشواغل إلى ما .  عديـدة ، أُعـرب عـن شـواغل رئيسـية      "الأطـراف المحـنّكة   

فيسبـي -فبيـنما قواعـد لاهاي وقواعد لاهاي      . الـتعريف الواضـح   " شـبه اسـتحالة   "وصـف بأنـه     
جعلـت مـن السـهل نسـبيا التمييز بين الأمور المشمولة في الاتفاقيتين والأمور المستبعدة منهما،                 

نصر التمييز هذا في مشروع الصك لأن عنصـر التميـيز هو سند الشحن التقليدي، فقد ضاع ع    
ومــن ثم ينــبغي توفــير تعــاريف ]". بحــرا[عقــود نقــل البضــائع "الــذي قُصــد مــنه أن يطــبّق عــلى 

ــيق لأي اســتبعاد     ــنطاق الدق ــد ال و أشــير إلى أن عقــد  . واضــحة في مشــروع الصــك بغــية تحدي
ص مميزة عندما ، له خصائ (OTC)" عقد النقل عبر المحيطات"، المشـار إلـيه أيضا باسم   "الحجـم "

عقــد "و " عقــد اســتئجار الســفينة"وقــد اســتخدمت أيضــا عــبارات مــثل  . يُقــارن بعقــد الــنقل
، والــتي يــبدو أنهــا، وفقــا للــنظام القــانوني  "عقــد الكمــية"و " عقــد الحمولــة الطنّــية"و " الحجــم

" عام"وخصـائص تلـك العقـود هـي أن الـناقل يـتعهد بـأداء التزام                 . المعـين، تعـامل كمـترادفات     
بنقل كمية محددة   ) أي واجـب عـام الـتعريف يحـتاج إلى تعـريف أكـثر تحديـدا في وقت لاحق                  (

مـن البضـاعة؛ وأنـه لم تجـر بعـد تسـمية أي سـفن في العقـد؛ وأن البضـاعة المشحونة تتألف من                
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كمــية كــبيرة يــتعين نقــلها في عــدة ســفن عــلى مــدى فــترة زمنــية محــددة؛ وأن أجــرة الشــحن     
. ق عليها أو كمبلغ مقطوع؛ وأن الناقل يتحمل تبعات التأخير         حسـبت عـلى أساس وحدة متف      

ــرحلة       ــد مــن خصــائص مشــارطة إيجــار الســفينة بال ــد الحجــم العدي ــان لعق ــتالي ف ــيد أن . وبال ب
الشـحنات الفـردية الـتي تـتم بمقتضى عقد كهذا تكون محكومة إلزاميا بقواعد لاهاي أو قواعد          

عم التي قدمها مؤيدو استبعاد تلك العقود من        وقد قيل هذا لنقض صحة المزا     . فيسـبـي -لاهـاي 
نطـاق مشـروع الصـك والقائلـة انـه، في إطـار الممارسة الحالية، لا يُرغم أي شاحن صغير على                 

وأن هذه الممارسة   ) الذي يكون عندئذ عقد إذعان    " (عقد خدمات "إبـرام مـا يُطلـق عليه اسم         
والفــرق .  مــن نطــاق تطبــيقهلــن تــتغير بمقتضــى مشــروع الصــك إذا اســتثنيت عقــود الخدمــات 

الجوهـري هـو أنـه في الوضع الراهن، لا يمكن فرض تلك العقود على الشاحنين الصغار بسبب       
وإذا ما قُلّص نطاق مشروع الصك      . التطبـيق الإلـزامي لقواعـد لاهـاي عـلى الشحنات الفردية           

 في القرن   عـلى الـنحو المقـترح، فان تلك الحماية ستضيع وستواجه الأطراف وضعا كان سائدا              
 .التاسع عشر

وأُعـرب عـن شـاغل آخـر مفـاده أن اسـتبعاد الشحنات الفردية، التي تتم بمقتضى عقد                    -٢٠٩
حجـم، مـن نطـاق مشـروع الـنص سيشـكل ثـورة قانونية وسيتعرض نطاق مشروع النص إلى                    

ووصـف الاسـتبعاد المقترح بأنه خطوة أولى نحو         . حـد أنـه يجعلـه عـديم الوجـود في مهـن معيّـنة              
لغـــاء الفعـــلي لـــنظام قواعـــد لاهـــاي الـــذي وضـــع لحمايـــة أصـــحاب المصـــلحة في البضـــاعة الا

وفي هـذا السـياق، اسـتُذكر عـلى سـبيل المـثال، أنـه كـان قد قيل ان ما يتراوح بين                       . المشـحونة 
ــود        ٨٥ و٨٠ ــل بموجــب عق ــتحدة تعم ــات الم ــات في الولاي ــنقل بالحاوي ــنة ال ــن مه ــة م  في المائ

 .الحجم

وذُكر أن استبعاد عقود   . ل ثالـث فيما يتعلق بتطبيق القانون الوطني       وأُعـرب عـن شـاغ      -٢١٠
الخدمـات مـن نطاق مشروع الصك قد يحدث مزية تنافسية للناقلين عبر المحيطات إزاء الناقلين                

، حيث التشريعات الوطنية تسمح، على سبيل المثال، بأن يقوم          (NVOC)غـير المشـغلين للسفن      
، ولكــنها لا "عقــد نقــل عــبر المحــيطات"أو " عقــد خدمــات"ام بإبــر" نــاقل عــام عــبر المحــيطات"

ومن . بأن يفعل ذلك  ) وكيل الشحن الذي يعمل كأصيل    (تسـمح للـناقل غـير المشـغّل للسـفن           
ثم فـإن مشـروع الصـك سيغير إلى حد كبير الوضع القانوني المتعلق بالمنافسة في بعض الأسواق         

 هـذا هـو غـرض اتفاقية دولية، وأن هذا الأثر    وذكـر أنـه ينـبغي أن لا يكـون        . الداخلـية الكـبيرة   
 .الثانوي للاستبعاد المقترح سيكون ضارا جدا بمصالح وكلاء الشحن

وأُعــرب عــن شــاغل رابــع فــيما يــتعلق بــإحداث إمكانــية اختــيار عــدم تطبــيق أحكــام    -٢١١
وذُكـر أن الاقـتراح يـتوخى أن يُطـبّق مشـروع الصـك في حالـة عـدم استبعاد                    . مشـروع الـنص   
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وهذا ما يعادل إحداث إمكانية عدم      . يقه، أي إذا لم تقـرر الأطـراف المحـنّكة خـلاف ذلك            تطب ـ
وذكـر أن أي حكـم بشـأن عـدم التطبيق أو بشأن التطبيق سيشكل تغييرا جوهريا في                 . التطبـيق 

 .الفلسفة التي يستند اليها معظم الاتفاقيات الدولية المتعلقة بنقل البضائع بحرا

العقود "شـواغل، أُشـير إلى أن اقـتراحا يـتعلق بمشروع حكم يستثني              وردا عـلى تلـك ال      -٢١٢
سيتاح للأمانة قبل انعقاد الدورة القادمة للفريق       " المـتفاوض علـيها تنافسيا بين الأطراف المحنّكة       

وأشير إلى . وستوضـع الشـواغل المذكـورة أعلاه في الاعتبار عند صياغة ذلك الاقتراح       . العـامل 
ابتكاري، ليس ثوريا كما قد يُخشى، إذ أنه يستند إلى التناظر بين عقود             أن الاقـتراح، مـع أنه       

الخدمـــات ومشـــارطات اســـتئجار الســـفن، وســـيؤدي ببســـاطة إلى توســـيع الاســـتبعاد الحـــالي  
وقــد أُعــرب عــن . فيســبـي-لمشــارطات الاســتئجار مــن نطــاق قواعــد لاهــاي وقواعــد لاهــاي  

 .ها تنافسياًالاهتمام بمقترح استبعاد العقود المتفاوض علي

في ) أ (١-١٧وبعــد المناقشــة، قــرر الفــريق العــامل الإبقــاء عــلى نــص الفقــرة الفرعــية   -٢١٣
بـين قوسين معقوفتين، بغية مواصلة مناقشتها       " أو زيـادة  "مشـروع الصـك، بمـا في ذلـك عـبارة            

 .في دورة مقبلة، وربما على أساس واحد أو أكثر من الاقتراحات الجديدة
  

  )ب  (١-١٧فرعية     الفقرة ال  ‘٢‘ 
وقــد . مقــبول عمومــا) ب (١-١٧وجــد الفــريق العــامل أن مضــمون الفقــرة الفرعــية  -٢١٤

 .تقررت إزالة القوسين المعقوفتين الواردتين في الحكم
  

  )ج (١-١٧الفقرة الفرعية       ‘٣‘ 
 .مقبول عموما) ج (١-١٧وجد الفريق العامل أن مضمون الفقرة الفرعية  -٢١٥

  
  ٢-١٧الفقرة    )ج ( 
  )أ (٢-١٧الفقرة الفرعية       ‘١‘ 

اسـتُذكر أنـه في الـدورة التاسـعة للفـريق العـامل، أُعـرب عن تأييد واسع النطاق بشأن                -٢١٦
ــية   ــرة الفرعـ ــيّدا      ) أ (٢-١٧الفقـ ــتبعدا أو يقـ ــأن يسـ ــنفذ بـ ــرف المـ ــناقل والطـ ــمح للـ ــتي تسـ الـ

واستُذكر . ات حيّةمسـؤوليتهما عـن هـلاك البضـاعة أو تلفهـا إذا كانـت تلـك البضـاعة حيوان                 
-أيضــا أن الحكــم اســتثنائي مــن الناحــية التقلــيدية، إذ تســتبعد قواعــد لاهــاي وقواعــد لاهــاي  

ولوحـظ أن التجارة في الحيوانات الحيّة لا تمثل  . فيسـبـي الحـيوانات الحـيّة مـن تعـريف البضـاعة           
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 أو يقــيد بــيد أنــه أُعــرب عــن القلــق مــن الســماح للــناقل بــأن يســتبعد  . إلا تجــارة صــغيرة جــدا
ورئي أن النهج الأفضل سيكون    . مسـؤوليته عـن الهلاك أو التلف الذي يلحق بالحيوانات الحيّة          

ــيا مــن مشــروع الصــك، بــدلا مــن        ــلجوء ببســاطة إلى اســتبعاد نقــل الحــيوانات الحــيّة كل في ال
وقد أُعرب عن تأييد    ). A/CN.9/510 من الوثيقة    ٦٤انظر الفقرة   (السـماح باستبعاد المسؤولية     
وأُعرب عن تأييد قوي أيضا للرأي القائل       . دون تغيير ) أ (٢-١٧اعـتماد نـص الفقـرة الفرعية        

بأنـه، عـلى الـرغم مـن أنـه ينـبغي الإبقـاء عـلى الاسـتثناء التقليدي فيما يتعلق بالحيوانات الحيّة،            
مسؤولية " يسـتبعد أو يقـيّد  "ينـبغي ببسـاطة أن لا يعـترف مشـروع الصـك بـأي شـرط سـوف                  

وينبغي عدم السماح للناقل أو للطرف      . ي طـرف مـنفذ عـندما تُـنقل الحيوانات الحيّة          الـناقل وأ  
المــنفذ بإعفــاء نفســيهما مــن أي مســؤولية، كمــا في حالــة الخطــأ أو ســوء التصــرف الخطــير أو   
المـتعمد في معاملـة الحيوانات الحيّة، أو عندما لا يقوم الناقل أو الطرف المنفذ باتباع التعليمات                  

بـيد أنـه أُعرب عن رأي آخر مفاده أن مشروع الصك ينبغي أن يحدد   . ن الشـاحن  الصـادرة ع ـ  
الظـروف الـتي يمكـن فـيها اسـتبعاد مســؤولية الـناقل أو الطـرف المـنفذ في حالـة نقـل الحــيوانات           

قــد تســاعد في هــذا الشــأن وذلــك " العيــب المتأصــل في البضــاعة"ورئــي أن الإشــارة إلى . الحــيّة
 مـثلا عـلى أنـه يمكـن أن يُسـمح للـناقل الـذي يـنقل ماشـية في حالة                      عـلى سـبيل المـثال، بالـنص       

بـيد أنـه رئـي على العموم أن العيب المتأصل في البضاعة             . صـحية سـيئة بـأن يسـتبعد مسـؤوليته         
 .، يصعب توصيفه فيما يتعلق بالحيوانات الحيّة)ب (٢-١٧المشمول فعليا بمقتضى الفقرة 

في ) أ (٢-١٧مل الإبقاء على مضمون الفقرة الفرعية       وبعـد المناقشـة، قـرر الفريق العا        -٢١٧
وطلب من الأمانة إعداد صيغة بديلة      . مشـروع الصـك بغـية مواصـلة مناقشـتها في دورة مقـبلة             

تقــيد مســؤولية الــناقل والطــرف المــنفذ اللذيــن يــنقلان حــيوانات حــيّة في تخلــية نفســيهما مــن     
 .المسؤولية في حالة سوء الخطر أو سوء السلوك الخطير

  
  )ب  (٢-١٧الفقرة الفرعية       ‘٢‘ 

 .مقبول عموما) ب (٢-١٧وجد الفريق العامل أن مضمون الفقرة الفرعية  -٢١٨
  

  نطاق تطبيق مشروع الصك             -باء  
  مناقشة عامة -١ 

اتفـق الفريق العامل على مباشرة دراسة نطاق تطبيق مشروع الصك، بالاستماع أولا              -٢١٩
واتفق على  . انت قد قدمت اقتراحات مكتوبة إلى الفريق العامل       إلى عـروض من الوفود التي ك      

أن تكـون الخطـوة الثانـية مناقشـة مواقـف الوفـود الأخـرى فـيما يـتعلق بالاقتراحات المعروضة،               
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عـلى أن يوضـع في الاعتبار أنه لا يقصد بالضرورة أن تكون الاقتراحات الحالية شاملة بصورة                 
ق العامل عن كيفية سيره في عمله المتعلق بنطاق التطبيق أن           متـبادلة، بـل أنـه يمكـن لقـرار الفـري           

واتفق كذلك على أنه حالما . يجمـع عناصـر مـن مخـتلف الاقـتراحات أو يولّد اقتراحات جديدة         
يكـون الفـريق العـامل قـد اسـتمع إلى بـيانات عامـة عـن نطاق انطباق مشروع الصك، سيعود                      

ــواردة     ــتمامه للأحكــام المحــددة ال ــلاء اه ــادة إلى إي  مــن مشــروع الصــك بشــأن نطــاق    ٣في الم
 . بشأن فترة المسؤولية٤الانطباق وفي المادة 

، ذُكـر أنه مع أن من الواضح        (A/CN.9/WG.III/WP.25)ولـدى عـرض اقـتراح ايطالـيا          -٢٢٠
أن أفضـل نظـام يمكـن تطبـيقه عـلى عقـد الـنقل مـن الباب إلى الباب، الذي يُنفذ جزئيا بطريق                         

ط نقـل أخـرى، سيكون النظام الموحّد، فقد اعتمد نظام شبكي في جميع              الـبحر وجزئـيا بوسـائ     
صــكوك الــنقل المــتعدد الوســائط لأن مــن المســتحيل الخــروج، بواســطة العقــد، عــلى القواعــد     
الالزامـية الواجـب تطبـيقها عـلى مخـتلف وسـائط الـنقل سـواء أكانـت قواعد موحّدة أم قواعد                      

تنطـبق عـلى المسؤولية غير التعاقدية لمستخدمي        وأشـير إلى أن أحكـام مشـروع الصـك           . وطنـية 
الـناقل المـتعاقد أو وكلائـه، كمـا تـنص على ذلك الاتفاقية المتعلقة بنقل البضائع الدولي المتعدد                   

، ولكــن الــنظام الشــبكي في مشــروع الصــك وُسّــع ليشــمل مســؤولية    ١٩٨٠الوســائط لســنة 
تنازع بين الاتفاقيات بدلا من النص      الـناقل والوقـت المـتاح لـرفع الدعـوى في محاولـة لتجنـب ال               

ورئي أيضا أن اعتماد نظام شبكي محدود لن يكون         . عـلى حكم محدّد بشأن تنازع الاتفاقيات      
وســيلة كافــية لتجنــب التــنازع المحــتمل مــع اتفاقــيات أخــرى لأن تخصــيص عــبء الاثــبات في    

لأن أمــورا  مــن مشــروع الصــك يخــتلف عمــا اعــتُمد في اتفاقــيات نقــل أخــرى، و١-٥الفقــرة 
أخــرى خــلاف الأمــور المــتعلقة بالمســؤولية وتحديــد المســؤولية والوقــت المــتاح لــرفع الدعــوى     

عـلاوة عـلى ذلـك، رئي أنه إذا خضع عقد نقل مبرم بين    . مـنظمة في اتفاقـيات الـنقل الأخـرى      
ة الـناقل مـن الـباب إلى الـباب وناقل منفذ، لنطاق تطبيق اتفاقية دولية أخرى، فإن تلك الاتفاقي       

ولوحظ كذلك أن الناقل المتعاقد الذي      . ومشـروع الصـك مـن شـأنهما أن يُطـبّقا معـاً بالتزامن             
يـتعهد بتنفـيذ عملية نقل بواسطة نقل خلاف البحر يمكن أن لا يكون مدركا بأن العقد الذي                 
يجـري ابـرامه يخضـع لمشـروع الصـك بـدلا مـن أن يخضـع للاتفاقـية الدولـية أو القـانون الوطني                         

ورئـي أن هذا الأمر سيحدث  .  عـلى عملـية الـنقل الـتي تعهّـد الـناقل المـتعاقد بتنفـيذها               المطـبّقين 
وضـعا تكـون فـيه دعـوى الـرجوع الـتي يـرفعها الـناقل مـن الـباب إلى الـباب ضـد الـناقل المُنفّذ                       
خاضـعة للاتفاقـية الدولـية أو القـانون الوطـني المنطـبقين عـلى العقد الذي يبرمه هذان الطرفان،                

لدعـوى المباشـرة الـتي يـرفعها الشـاحن أو المرسـل إليه ضد الناقل المُنفّذ ستكون خاضعة                   بيـنما ا  
ورئــي أيضــا أن مســؤولية الــناقل المُــنفّذ ســتكون، بــناء عــلى ذلــك، خاضــعة   . لمشــروع الصــك

لقواعـد مخـتلفة اعـتمادا عـلى مـا إذا كانـت الدعوى قد رُفعت ضد الناقل المُنفّذ من قِبل الناقل                      
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وذكر أن الاقتراح الايطالي يرمي إلى .  الـباب أو من قِبل الشاحن أو المرسل إليه        مـن الـباب إلى    
التغلـب عـلى حـالات الشـذوذ في هـذا الوضع بجعل مشروع الصك لا يُطبّق على الناقل المُنفّذ                   

ولبلوغ هذه الغاية، قدم الوفد الايطالي ثلاثة مبادئ        . إلا عـندما يكـون الـناقل المُنفّذ ناقلا بحريا         
أولا، أي شــخص يكــون لــــه الحــق في رفــع دعــوى  . اســية لكــي يــنظر فــيها الفــريق العــامل أس

بمقتضـى عقـد الـنقل ضـد الـناقل سـيكون لــه الحـق أيضـا في رفع دعوى ضد أي ناقل منفذ أو                        
ثانـيا، إذا كـان الـناقل المُـنفّذ الـذي تُـرفع الدعـوى ضـده ناقلا بحريا، فإن أحكام         . طـرف مـنفذ   

أخيرا، إذا لم   .  عـلى العقـد الـذي يكـون ذلـك الـناقل المُـنفّذ طـرفا فيه                 مشـروع الصـك سـتُطبّق     
يكـن الـناقل المُـنفّذ الـذي تُـرفع الدعـوى ضده ناقلا بحريا، فستُطبّق الاتفاقية أو القانون الوطني                    
المطـبّقين عـلى العقـد الـذي يكـون ذلـك الـناقل المُـنفّذ طـرفا فـيه، كما ستُطبّق أحكام وشروط             

 .العقد

؛ وانظــر A/CN.9/WG.III/WP.23(ى تقــديم شــروح إضــافية بشــأن اقــتراح كــندا   ولــد -٢٢١
، سمع الفريق العامل أنه، بينما كان الوفد الكندي )A/CN.9/525 مـن الوثـيقة   ٢٥أيضـا الفقـرة     

 مــن اقــتراحه فــيما يــتعلق بــنطاق التطبــيق عــلى الــنقل مــن ٨ الــوارد في الفقــرة ١يفضّــل الخــيار 
ى ذلك الوفد أن من غير المحتمل أن يتوصل الفريق العامل إلى توافق             الـباب إلى الـباب، فقـد رأ       

وذُكر أن . في الآراء بشـأن نطـاق التطبـيق عـلى الـنقل مـن الـباب إلى الباب في مشروع الصك              
 مـن الاقـتراح الكـندي والـذي يقضـي بأن يُعدّل مشروع الصك          ٩ الـوارد في الفقـرة       ٢الخـيار   

 بغــية معالجــة مســألة الــنقل ١-٢-٤في الفقــرة الفرعــية بموجــبه بحيــث يشــمل القــانون الوطــني  
الـبري، لـيس خـيارا مفضّـلا لأن إدراج إشـارة إلى القـانون الوطني في مشروع الصك لن يعزز                     

 ٣وذُكر للفريق العامل أن الخيار المفضّل ينبغي أن يكون الخيار      . توحـيد القـانون في هذا المجال      
ندا لأنــه، إذا كــان مــن المقــرر أن يكــون مشــروع  مــن اقــتراح كــ١١ و١٠الــوارد في الفقــرتين 

الصـك نظامـا للـنقل مـن الـباب إلى الباب، فلا بد من الاعتراف بأن بعض الدول غير مستعدة               
 سـيعزز اتساق الصك لأن اعتماد دولة      ٣بـيد أن نهـج الخـيار        . بعـد لاعـتماد مـثل ذلـك الـنظام         

الة التحفظ الذي سبق وضعه على مـتعاقدة لـنظام الـنقل مـن الـباب إلى الـباب سـيكون مجرد إز           
 .ذلك الفصل من مشروع الصك

. (A/CN.9/WG.III/WP.26)ثم اسـتمع الفـريق العـامل إلى عرض وفد السويد لاقتراحه              -٢٢٢
وجــرى التســليم بأنــه، بيــنما ظــل هــيكل مشــروع الصــك عرضــة للمناقشــة، فــإن القصــد مــن    

لمقرر أن يكون مشروع الصك نظاما      الاقـتراح هـو ضـمان معالجته لمسائل معينة، إذا كان من ا            
وذُكـر أن إحـدى هـذه المسـائل هـي التنازع المحتمل مع اتفاقيات               . للـنقل مـن الـباب إلى الـباب        

ــين مشــروع الصــك           ــتمل ب ــنازع المح ــي الت ــألة الأخــرى ه ــية الأخــرى، وأن المس ــنقل الإلزام ال
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ــنقل الداخــلي    ــناول ال ــية الالزامــية الــتي تت لــك أن يعــالج مشــروع  واقــتُرح كذ. والقوانــين الوطن
الـنص، على النحو المقترح في الاقتراح السويدي، مسائل محتملة أخرى يمكن أن تضعه موضع               
تــنازع مــع اتفاقــيات الــنقل الأخــرى، مــثل مســألـة احتســاب الــتعويض ومســألة الأضــرار غــير   

 ). على التوالي٢٦٧ إلى ٢٦٤ و٢٨٥انظر أدناه الفقرات (المحددة المكان 

على الفريق العامل النتائج    ) الأونكتاد(ر الأمـم المـتحدة للتنمـية والتجارة         وعـرض مؤتم ـ   -٢٢٣
الــتي توصّــــل إلــيها مــن الاجابــات الــتي تلقاهــا عــلى اســتبيانه المــتعلق بــاللوائح التنظيمــية للــنقل   

؛ الـنص الكـامل الـذي نشره الأونكتاد تحت عنوان           A/CN.9/WG.III/WP.30(المـتعدد الوسـائط     
وذُكر أن  ). (UNCTAD/SDTE/TLB/2003/1)" جـدوى صـك دولي    : لوسـائط الـنقل المـتعدد ا    "

 دولـة ومـنظمة صـناعية، حكومية وغير حكومية على السواء، وأنه             ١٩١الاسـتبيان أرسـل إلى      
 مــن ٤٩ مـنها مـن حكومـات بلـدان نامـية ومـتقدمة الـنمو و       ٦٠ إجابـات كـان   ١٠٩تم تلقـي  

الوضع الراهن المتصوّر، تبين أن أكثر من     وردا على سؤال عن كيفية      . ممثـلي الصـناعة وغيرهـم     
 في المائة ٧٠ في المائـة مـن الجهـات المجيبة وجدت أن الإطار القانوني الحالي غير مرض وأن            ٨٠

ــتكلفة   ورئــي أن هــناك اهــتماما بوجــود صــك مــتعدد   . مــنها وجدتــه غــير نــاجع مــن حيــث ال
وفيما يتعلق .  عمليا أم لاالوسـائط ولكـنه بـدا أن بعـض الجهـات المجيـبة تسـاءلت عما إذا كان        

بملاءمـة الـنهوج المخـتلفة، ذُكـر أنـه بـدا أن زهاء ثلثي الجهات المجيبة تفضّل صكا دوليا جديدا               
يحكـم الـنقل المـتعدد الوسـائط، أو تنقيح الاتفاقية المتعلقة بنقل البضائع الدولي المتعدد الوسائط                 

عن تأييدها لصوغ صك جديد     وذُكـر كذلـك أن بعـض الجهات المجيبة أعربت           . ١٩٨٠لسـنة   
غــرفة الــتجارة الدولــية، بيــنما فضّــلت أقلــية مــن الجهــات المجيــبة،  /يســتند إلى قواعــد الأونكــتاد

سـيما مـن مصـالح الـنقل الـبحري، توسـيع نظـام الـنقل الـبحري الدولي ليشمل جميع عقود                ولا
رى أنه ينبغي الـنقل المـتعدد الوسـائط الذي يدخل جزء مرحلة النقل بالبحر، ورأت جهات أخ        

ورئي أنه باستثناء صناعة النقل البحري، يبدو أن        . أن يجسّـد الصـك الجديـد نهجـا جديدا كليا          
وفيما يتعلق بمسألة مضمون وخصائص . الدعـم للـنظام المعتمد في مشروع الصك كان محدودا       

ييدها الـنظام المـتعدد الوسـائط، رئـي أن عـددا متسـاويا تقريـبا من الجهات المجيبة أعربت عن تأ                    
 في المائة   ٧٥وذكر كذلك أن زهاء     . لـنظام مسـؤولية تسـتند إلى الخطـأ ولنظام مسؤولية صارم           

مــن الجهــات المجيــبة رأت أنــه ينــبغي لأي صــك دولي أن يعــتمد الــنهج الممــاثل لــنظم المســؤولية 
القانونـية أو المـتعددة الوسـائط القائمـة، وذلـك عـن طـريق النص على استمرار مسؤولية الناقل                   

ولوحــظ أنــه بيــنما رأت الحكومــات والجهــات المقدمــة  . تعاقد طــوال عملــية الــنقل بكامــلها المــ
لـلخدمات أن هـناك حاجـة إلى إدخـال تغـييرات عـلى الإطـار القـانوني، انقسمت الآراء بشأن                     
الكيفـية الفضـلى للسـير في العمـل، وأيـدت بعـض الجهـات المجيـبة صوغ صك دولي ملزم بينما            

وأعـرب عن رأي مفاده أن هناك اهتماما بين الجهات      . غـير إلـزامي   أيـدت غيرهـا صـوغ نظـام         
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واقترحت . المجيـبة في وجـود صـك جديـد وأن هـناك اسـتعدادا لمناقشـة المسائل موضع الخلاف                  
إمكانــية مناقشــة هــذه المســائل في ملــتقى غــير رسمــي لتقيــيم أفضــل الطــرق لمواصــلة العمــل في     

 .المستقبل

ذلك إلى موجز لموقف هولندا بشأن مسألة النطاق حسبما        اسـتمع الفـريق العـامل بعد         -٢٢٤
ستنشر في الوثيقة   (ورد في ورقـة موقفـية بشـأن تـناول مشـروع الصـك للـنقل المتعدد الوسائط                   

A/CN.9/WG.III/WP.28/Add.1 .(       ــر أن موقــف هولــندا في الــنقاش الدائــر بشــأن نطــاق وذك
ــبار في ســيا    ــبغي أن يؤخــذ في الاعت . ق رأيهــا عــلى المــدى الطويــل  انطــباق مشــروع الصــك ين

واســتُذكر أنــه، في المناقشــة الحالــية في إطــار الفــريق العــامل، يركــز الحــل المــرتأى للــنقل المــتعدد 
وذكــر أنـه، في حــين أن  . الوسـائط إمـا عــلى نظـام مســؤولية شـبكي أو نظـام مســؤولية موحـد      

حد، كالنظام الوارد في    لـنظام المسـؤولية الشـبكي عـيوبا معـروفة جيدا، فإن نظام المسؤولية المو              
، يحيد كثيرا جدا عن ممارسات الأطراف التجارية        ١٩٨٠اتفاقـية الـنقل المـتعدد الوسـائط لسنة          

وقـيل إن تطبيق نظام مسؤولية على أساس موحد على          . بغـية جعلـه مقـبولا عـلى نطـاق واسـع           
أن يرتأى وذكر أن ما يمكن . نطـاق العـالم ينطـبق عـلى جمـيع وسـائط الـنقل غير قابل للتحقيق         

النقل ’(واقعـيا عـلى المـدى الطويـل هـو اتفاقـية مـتعددة الوسـائط للـنقل الـبحري بـين القـارات               
؛ )‘النقل الجوي زائداً  ’(؛ واتفاقـية متعددة الوسائط للنقل الجوي بين القارات          )‘الـبحري زائـداً   

قل الن"وأوضح أن مصطلح    . واتفاقـيات إقليمـية مـتعددة الوسـائط تشـمل جمـيع وسـائط الـنقل               
، "النقل البحري الإقليمي  "لم يستخدم إلا كوسيلة لتمييزه جغرافيا عن        " الـبحري بـين القارات    

ولم يقصـد بـه أن يكـون مصـطلحا أدبـيا للإيحـاء بوجـود نطـاق انطباق لمشروع الصك يختلف                      
وذكـر أن مشروع الصك الحالي يناسب هذا المنظور البعيد المدى           . عـن الـنقل الـبحري الـدولي       

ولوحظ أنه من أجل التوصل إلى اتفاقيات إقليمية        . ه المتعلق بالنقل البحري زائداً    في ضـوء نهج ـ   
مــتعددة الوســائط، يتمــثل الاتجــاه الحــالي في توســيع نطــاق اتفاقــيات الــنقل الأحاديــة الواســطة    
ليشـمل الـنقل بوسـائط أخـرى تسـبق واسـطة الـنقل الخاصـة بالاتفاقية أو تليها، بأن يستخدم،                     

، نمــوذج الاتفاقــية الخاصــة بتوحــيد بعــض قواعــد الــنقل الجــوي الــدولي لســنة عــلى ســبيل المــثال
القواعـد الموحدة بشأن عقد النقل الدولي       بالنسـبة للـنقل الجـوي، و      ) اتفاقـية مونـتريال    (١٩٩٩

للبضـائع بالسـكك الحديديـة، التذيـيل بـاء للاتفاقـية المـتعلقة بالـنقل الدولي بالسكك الحديدية،                    
بالنسبة ) (COTIF-CIM)" كوتيف"اتفاقية   (١٩٩٩وتوكول التعديل لسنة    بصـيغتها المعدلـة ببر    

وذكـر أنـه إذا أجري توسيع النطاق هذا ليشمل وسائط   . للـنقل بالسـكك الحديديـة في أوروبـا        
نقـل سـابقة ولاحقـة أخرى بصفة عامة بالنسبة لكل واسطة نقل ولكل اتفاقية للنقل الأحادي                 

ن هذا النهج يمكن أن يناسب الممارسة التجارية بصورة       الواسـطة عـلى أساس عابر للحدود، فإ       
وبهـذه الطـريقة، ذكـر أن مخـتلف وسائط النقل ستتطور نحو بعضها البعض ويمكن أن                 . ملائمـة 
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ولوحظ . تكـون النتـيجة النهائـية هـي اتفاقـية مدمجـة للـنقل المتعدد الوسائط على أساس إقليمي               
زع بين الاتفاقيات يتعين أن يكون هو نفسه أن هـذا الـنهج سـيتطلب حكمـا مناسبا بشأن التنا          

وقيل إن . بالنسـبة لكـل اتفاقـية للـنقل الأحادي الواسطة يجري توسيع نطاقها على هذا الشكل         
هي أنه يمكن أن يكون     ‘ للنقل الأحادي الواسطة زائدا   ’ثمـة مـيزة إضـافية لمـثل هـذا النهج العام             

وجــرى . الــنظام الشــبكي والــنظام الموحّــدبمــثابة إنجــاز لــلخروج مــن المــأزق الحــالي بــين نهجــي 
التشـديد أيضـا عـلى أن اقـتراح هولـندا قصـد بـه أن يوفر معلومات خلفية للنقاش بشأن نطاق                      
الانطــباق، ولم يقصــد بــه أن يســتبعد أيــا مــن الاقــتراحات الحالــية الــتي قدمــتها كــندا والســويد  

 .وإيطاليا

ــية الفــريق العــام   -٢٢٥ ــبحرية الدول ل بــأن مشــروع الصــك يعــتمد نهجــا   وذكّــرت اللجــنة ال
تعاقديـا، قصـد بـه جعـل النقل البحري متوائما مع الواقع الحديث باعتماد نظام نقل من الباب                   

وذكـر أن فكـرة مشـروع الصك قد قصد بها أصلا أن توائم بين نظم نقل البضائع                  . إلى الـباب  
 الميناء إلى الميناء    بحـرا، ولكـن أصـبح مـن الواضـح أنـه سـيكون مـن الـلازم تجـاوز نهج النقل من                      

وقيل إن الخطة الشبكية المحــدودة الـــواردة  . ووضـع حقـائق الـنقل الحديث للبضائع في الاعتبار         
 تمــثل نظامــا قــابلا للتطبــيق، ولكــن هــناك فرصــة لمــزيد مــن المــرونة ١-٢-٤في الفقــرة الفرعــية 

ديد نطاق انطباق   لاستكشـاف نهوج أخرى سعيا للتوصل إلى نظام بسيط وقابل للتطبيق في تح            
، ١-٢-٤وذكــر أنــه كــان قــد اتخــذ قــرار، عــندما صــيغت الفقــرة الفرعــية    . مشــروع الصــك

تقضـي بعـدم الـرجوع إلى القـانون الوطـني مـن أجـل تحقيق أكبر قدر من التوحيد في القوانين،                      
. وأن المســألة الهامــة والصــعبة المــتعلقة بالأطــراف المُــنفّذة كانــت قــد نوقشــت أيضــا باستفاضــة  

كــر أيضــا أنــه يــتعين عــلى الفــريق العــامل أن يــنظر في أفضــل الطــرق لإيجــاد توزيــع عــادل      وذ
 .للتبعات بين الأطراف في السياق الشامل لنظام النقل من الباب إلى الباب

وذكـر في وثـيقة قدمهـا وفـد الولايـات المـتحدة أن الوفـد لـيس لديـه بعدُ موقف نهائي                     -٢٢٦
وقـيل إن عـدم الـيقين هـذا نـاجم عن رأيه في أن               . بشـأن مسـألة نطـاق شمـول مشـروع الصـك           

بعـض المسـائل الأساسـية قـيد الـنقاش لـدى الفـريق العـامل مـترابطة، وهـي تحديدا تلك المتعلقة                       
ــة القضــائية، وحــدود         ــة والولاي ــيار المحكم ــنفّذة، واخت ــة الأطــراف المُ ــنطاق الانطــباق ومعامل ب

مسألة بمفردها سيعتمد على النتيجة المعينة      المسـؤولية والحـرية الـتعاقدية، وأن أي موقـف بشأن            
وأُعرب عن تأييد للرأي القائل بأنه ليس من المحتمل         . الـتي يـتم التوصـل إلـيها في مسائل أخرى          

الـتمكن مـن تحقـيق نظام موحد تماما، ولكن ذُكر أن هدف الفريق العامل ينبغي أن يكون هو                   
أمـا فيما يخص الأطراف المتعاقدة،      . االتوصـل إلى أكـبر قـدر مـن التوحـيد يمكـن تحقـيقه سياسـي                

، وذلـك لكي يتسنى     ١-٢-٤فاقترحـت الولايـات المـتحدة بأنـه يمكـن اعـتماد الفقـرة الفرعـية                 
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تطبـيق حـدود المسـؤولية في الصـك عـلى أسـاس موحّـد، رهـنا فحسـب باسـتثناء حالة الشبكة                       
وذُكر أيضا أن   . أخرى أو أي اتفاقية دولة إلزامية       CMRالمحـدودة، حيـنما يمكـن تطبـيق اتفاقية          

معاملــة الأطــراف المُــنفّذة تمــثل جانــبا هامــا مــن مســألة نطــاق التطبــيق، وأنــه يمكــن التميــيز بــين  
وأُعرب عن التأييد بشأن    . الأطـراف المـنفّذة للـنقل الـبحري والأطـراف المـنفّذة للـنقل الداخلي              

بخصوص الأطراف  أما  . تطبـيق مشـروع الصـك إلزامـيا عـلى الأطـراف المـنفّذة للـنقل الـبحري                 
علما بأن الصك لا يمكنه أن يحدث أو        . المـنفّذة للـنقل الداخـلي فقد ظهرت دواعي قلق مختلفة          

يحظـر أي دعـاوى علـيها؛ بـل إنها ستكون خاضعة لأي نظام قانوني يُطبّق في حال عدم وجود                 
 واجب تطبيقه بالقدر  " شروط هيمالايا "الصـك، ويمكـنها أن تستغل أي بند شرطي مما يسمى            

وذكـرت الولايات المتحدة أنه بمقتضى اقتراحها لن يكون         . المسـموح بمقتضـى القـانون الوطـني       
 عــند الاشــارة إلى ١-٢-٤إلى الفقــرة الفرعــية " القــانون الوطــني"ثمــة حاجــة إلى إضــافة عــبارة 

اســتبعاد الاتفاقــيات الدولــية الإلزامــية بغــية حمايــة مصــالح الأطــراف المــنفّذة للــنقل الداخــلي أو   
لكي البضــائع المشــحونة، ذلــك أن الأطــراف المــنفّذة للــنقل الداخــلي ســوف تكــون خــارج   مــا

وكمـثال على ذلك، لاحظت الولايات المتحدة أنه في حال عدم وجود اتفاقية             . نطـاق الصـك   
كما في الولايات المتحدة أو     (دولـية إلزامية واجبة التطبيق على أنشطة متعهدي النقل الداخلي           

ك بضـاعة مشـحونة أن يـرفع دعـوى عـلى الـناقل المـتعاقد بمقتضى شروط                  ، فـيمكن لمـال    )كـندا 
الصـك أو أن يـرفع دعوى عل الطرف المنفّذ للنقل الداخلي بمقتضى قانون واجب تطبيقه، أي    

في الولايـات المـتحدة أو بمقتضـى التشريع     ) المسـؤولية التقصـيرية   (مـثلا بمقتضـى قـانون الإسـاءة         
 .الكندي

ــنة بــين اقــتراح الولايــات المــتحدة والمقــترح   وقــد جــرى التشــديد  -٢٢٧ عــلى اخــتلافات معيّ
أولا، بمقتضـى المقـترح الإيطـالي، سـوف تكون مسؤولية الناقل المتعاقد تجاه الشاحن              . الإيطـالي 

، لا بمقتضــى )باســتخدام حــدود المســؤولية المقــرّرة بموجــب الصــك (عــلى أســاس موحّــد تمامــا 
ثانــيا، بمقتضــى المقــترح . ١-٢-٤في الفقــرة الفرعــية الــنظام الشــبكي المحــدود المنصــوص علــيه 

الإيطـالي، سـوف يحـدث الصـك سـببا لاتخـاذ إجـراء مـن جانـب مـالك البضائع المشحونة ضد                       
وهكذا فبمقتضى المقترح   . الطـرف المـنفّذ بـناء عـلى شـروط العقـد بـين الطـرف المـنفّذ والناقل                  

لمشحونة في موقف الناقل المتعاقد     الإيطـالي، سـوف تكـون الجهـة صـاحبة المصلحة في البضائع ا             
وعـلى النقـيض مـن ذلـك، بمقتضـى الاقتراح من الولايات المتحدة، يمكن               . تجـاه الطـرف المـنفّذ     

لـلجهة صـاحبة المصـلحة في البضـائع المشـحونة أن ترفع دعوى على الطرف المنفّذ بموجب أي               
ود الصك، أي   قـانون يكـون واجـب التطبـيق في تلـك الحالـة عـلى الدعـوى في حـال عـدم وج                      

 .مثلا بمقتضى قانون المسؤولية التقصيرية المحلي
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انظر ) (فياتا(كمـا اسـتمع الفـريق العـامل إلى الاتحـاد الـدولي لـرابطات وكلاء الشحن            -٢٢٨
وهـو يعـيد تأكـيد موقفـه القائل     ) A/CN.9/WG.III/WP.28 مـن الوثـيقة     ٦-٣أيضـا الصـفحات     

ع قانون بحري، كما هو واضح في جميع        بأنـه جـرى في الأصل تصور مشروع الصك كمشرو         
وذكر . أحكامـه، وأن نطاقـه ينـبغي أن يظـل لذلـك محصورا في نطاق النقل من الميناء إلى الميناء       

أيضـا أن حصـر نطـاق التطبـيق في الـنقل مـن الميـناء إلى الميـناء يمـثل فرصة لإعادة توحيد قوانين                   
مسائل لم تعالج من قبل في أي اتفاقية        نقـل البضـائع بحـرا، وأن الصـك قـد سعى بالفعل لمعالجة               

بحـرية، إضـافة إلى تـناول مسـائل يومـية مـلحة، مـثل تسـليم البضـاعة بـدون إبـراز سند شحن،                         
والبضــــائع المشــــحونة عــــلى الســــطح في تجــــارة الــــنقل بالحاويــــات، واســــتخدام المســــتندات 

ن الميناء إلى الميناء    وذكـر أيضـا أنـه بتوسـيع نطاق الانطباق ليشمل النقل الفعلي م             . الإلكترونـية 
بـدلا مـن الـنقل مـن الـرافعة إلى الـرافعة، يمكـن أن يسـد عدد من ثغرات المسؤولية التقليدية في                         

متعهدو الشحن والتفريغ ومتعهدو محطات النقل      الـنظام الشـبكي، ويمكـن أن يُشـمل في النظام            
 الفريق العامل هو وقـيل إن نهـج الـنقل مـن الـباب إلى الـباب الـذي يلقـى المناصـرة في                    . الطرفـية 

بـالفعل نقـل مـتعدد الوسـائط، وينـبغي للفـريق العـامل أن يحـرص عـلى اسـتخدام لغـة دقيقة في                         
وذكر أيضا أنه ينبغي الاستفادة من الخبرة المتوفرة من . وصـف مخـتلف الخيارات التي يُنظر فيها    

ط، وكذلــك مــن غــرفة الــتجارة الدولــية ومــن اتفاقــية الــنقل المــتعدد الوســائ  /قواعــد الأونكــتاد
ــنقل الــدولي المــتعدد      ــية أو مشــروع الاتفاقــية المــتعلقة بال ــبحرية الدول الجهــود الســابقة للجــنة ال

ليســت ســوى تعــبير لطــيف لتوســيع نطــاق  " الــنقل الــبحري زائــداً"وقــيل إن عــبارة . الوســائط
ل القـانون الـبحري ليشـمل الـنقل الـبري، وأنـه ينـبغي عـلى الأقـل الـلجوء إلى نهـج حقيقي للنق                        

وفضلا عن ذلك، ذكر أن هذا النهج المتعدد الوسائط ينبغي أن يراعي النقل             . المـتعدد الوسائط  
، في الحـالات الـتي قـد يعطـي فـيها المرسل تعليمات إلى الناقل بدون      "غـير المحـدد   "أو  " الشـامل "

وطولـب أيضـا بـأن يكون هناك تعريف واضح لما           . تحديـد واسـطة الـنقل المطلـوب اسـتخدامها         
وأن يــتوخى الفــريق " القائمــة عــلى الخطــأ"والمســؤولية " القطعــية"صــطلحي المســؤولية يقصــد بم

العـامل الحـذر عند إدراج قواعد من القانون الدولي الخاص في مشروع الصك، حيث انه ذكر                 
وذكــر أيضــا أن نطــاق الانطــباق وموقــف الأطــراف  . أن ذلــك يســبب عــادة مشــاكل خطــيرة 

 .المُنفّذة متصلان اتصالا وثيقاً

ــية        -٢٢٩ ــة الأمريك ــة الســكك الحديدي ــن رابط ــامل م ــريق الع ــك سمــع الف ــر أيضــا  (كذل انظ
أن للشـحن بالسكك الحديدية في      ) A/CN.9/WG.III/WP.28 مـن الوثـيقة      ٤٧-٤٣الصـفحات   

أمـريكا الشـمالية، نظمـا راسـخة في كـندا والولايات المتحدة تحكم مسؤولية الناقلين بالسكك                 
ة بشـكل يرتـبط بعملـية نقل بحري، وأن من الأمور الجوهرية في تلك              الحديديـة للبضـائع المـنقول     

. الـنظم حـق كـل نـاقل بحـري في أن يخـتار مسـتوى الحماية التي يرغب فيها لبضاعته المشحونة                      
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ــناقل عــبر          ــة إلا بال ــناقلة صــلة تعاقدي ــة ال ــه ليســت للســكك الحديدي ــذا الصــدد أن وذكــر في ه
ها حـركة نقـل بحري سابقة أو لاحقة، وأن من     المحـيطات عـندما يـنقل حاويـات تتضـمن رحلـت           

ــة عــلى ممارســة هــذا الحــق        ــناقلين بالســكك الحديدي ــدرة ال شــأن مشــروع الصــك أن يكــبح ق
الـتعاقدي وأن يؤثر سلبا وبدرجة كبيرة على النظام الحالي لمسؤولية الناقلين بالسكك الحديدية              

ك موجــه للـنقل الــبحري  وأشـير إلى أن مشــروع الصـك هــو ص ـ  . في الولايـات المـتحدة وكــندا  
يعـالج بعمـق المسـائل الهامـة الـتي تمـسّ بالنقل بالسكك الحديدية ولا يحلها، وأنه لا ينبغي أن                      لا

يُطـبّق عـلى الجـزء مـن عملـية النقل الذي يتم داخليا بالسكك الحديدية اذا اعتمد مفهوم النقل            
ائفة المتنوّعة بكاملها   وذكـر أن الـرابطة ترحـب بـنقاش معمـق بشأن الط            . مـن الـباب إلى الـباب      

مـن المسـائل الـتي تؤثـر عـلى امكـان توسـيع نطـاق مشروع الصك المتعلق بالنقل من الباب إلى                       
الـباب ليشـمل الـنقل الـبري بالسـكك الحديديـة، وأشـير إلى أن مـثل هـذا الـنقاش مـن شأنه أن                          

 النص على   وقيل أيضا انه يجب   . يفضـي إلى اعداد صك لا يُطبّق على النقل بالسكك الحديدية          
اسـتبعاد الـنقل بالسـكك الحديديـة سـواء أكـان ذلك النقل خاضعا لاتفاقيات دولية أم للقانون                   

 .الوطني الداخلي

ــدولي بالســكك        -٢٣٠ ــنقل ال ــية لل ــية الدول ــنظمة الحكوم ــامل أيضــا مــن الم ــريق الع وسمــع الف
لعاشرة للفريق ، الـتي أعربـت مجـددا عن الدعم الذي عبّرت عنه في الدورة ا          )أوتـيف (الحديديـة   

لارساء قواعد عالمية لتحكم النقل المتعدد     ) A/CN.9/525 مـن الوثيقة     ٢٨انظـر الفقـرة     (العـامل   
الوســائط، شــريطة أن توضــع في الاعتــبار الــنظم الأحاديــة الواســطة مــثل اتفاقــية الــنقل الــدولي   

ــة  ــنقل الــدولي الطــرقي للبضــائع   ) كوتــيف(بالســكك الحديدي ). آرســي إم (واتفاقــية عقــود ال
وأشــير إلى أن اعــتماد نظــام شــبكي بــدلا مــن نظــام موحــد مــن شــأنه أن يحــافظ عــلى ســلامة    
اتفاقــيات الــنقل الأحاديــة الواســطة الحالــية، ويحــد بذلــك مــن احــتمالات التــنازع معهــا ويعــزز  

وأشير إلى أنه لا ينبغي تطبيق نظام . رجحـان حصـول مشـروع الصك على دعم واسع النطاق       
 شبكي على النقل متعدد الوسائط الا في الأحوال التي يتعذّر فيها تحديد             موحـد بـدلا مـن نظام      

مكــان حــدوث الــتلف، وقــيل ان الغــرض الأساســي مــن اتفاقــيات الــنقل الــدولي لا ينــبغي أن    
ينحصـر في تعزيـز التوحـيد والاتسـاق بـل ينبغي أن يشمل أيضا ضمان توازن مقبول ومنصف                   

شكوكا ) أوتيف(وذكـر أن لـدى المـنظمة        .  الـنقل  في الحقـوق والمسـؤوليات بـين أطـراف عقـد          
بشــأن مــا اذا كــان يمكــن لمشــروع الصــك، كمــا هــو مصــوغ حالــيا، أن يكــون أساســا مفــيدا   
لصـك بشـأن الـنقل مـن الـباب إلى الباب، وأن هناك تشككا متزايدا في أن يتسنى لنظام متعدد          

ودعي الفريق  . عامالوسـائط يرتكـز عـلى مشـروع وثـيقة الـنقل الـبحري الحصـول عـلى قـبول                     
العـــامل إلى الـــنظر في الحلـــول الحالـــية المقـــبولة تجاريـــا للـــنقل المـــتعدد الوســـائط، مـــثل قواعـــد  

 .غرفة التجارة الدولية، كأساس بديل لاتفاقية بشأن النقل من الباب إلى الباب/الأونكتاد
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عن مجـددا للفريق العامل     ) آي سـي إس   (وقـد أعربـت غـرفة الشـحن الـبحري الدولـية              -٢٣١
 /A/CN.9 من الوثيقة١٤-١٢انظر الصفحات (موقفهـا بشـأن نطـاق تطبـيق مشـروع الصـك       

WG.III/WP.28(            مشـيرة إلى أن صناعة الشحن البحري تؤيد نظاما للنقل من الباب إلى الباب ،
وأشير أيضا إلى   . يـأتي بقـيمة مضـافة ويمضـي إلى مـدى أبعد من نظام النقل من الميناء إلى الميناء                  

 تؤيـد وضـع اتفاقـية جديـدة للـنقل الـبحري ترتكـز عـلى مشـروع الصـك وأنها تؤيد                       أن الغـرفة  
 .١-٢-٤نظاما شبكيا محدودا كما ورد في الفقرة الفرعية 

 أعربت (P&I Clubs)وجـرى الـتذكير بـأن المجموعـة الدولـية لأندية الحماية والتعويض       -٢٣٢
في ) A/CN.9/WG.III/WP.28  من الوثيقة  ٥٦-٤٩انظر الصفحات   (للفـريق العـامل عن آرائها       

وذُكـر مجـددا أن المجموعـة تؤيـد أن يشمل نطاق تطبيق مشروع الصك النقل      . الـدورة السـابقة   
وأشــير إلى أنــه عــلى الــرغم مــن امكــان نشــوء صــعوبات في ظــل نظــام   . مــن الــباب إلى الــباب

 شـبكي محـدود وكذلـك في ظـل نظـام موحـد، لا بـد مـن التـنويه بـأن الصناعة قد أخذت، إلى                     
غرفة التجارة /حـد بعـيد، بـنظام شـبكي للـنقل المـتعدد الوسـائط، كما نراه في قواعد الأونكتاد                

وحُـثّ الفـريق العـامل على النظر في         . (COMBICON)" كومبـيكون "الدولـية وفي سـند شـحن        
احتـياجات الصـناعة والاسـتجابة لهـا، وأُعرب عن التأييد لنهج شبكي محدود على نسق ما هو                  

 .١-٢-٤ الفقرة الفرعية منصوص عليه في

وبعــد أن اســتمع الفــريق العــامل إلى البــيانات الــواردة أعــلاه، بــدأ تــبادلا عامــا لــلآراء   -٢٣٣
فأُعرب عن دعم واسع لنطاق تطبيق يمتد من الباب إلى          . بشـأن نطـاق انطـباق مشروع الصك       

وأشير إلى أنه   . الـباب باعتـبار أنـه هـو الأنسـب لمواجهـة احتـياجات ومتطلبات الصناعة الحالية                
ينـبغي للفـريق العـامل، في سعيه إلى وضع أحكام مناسبة لتغطية النقل من الباب إلى الباب، أن                   

تعزيز التوحيد إلى   : يعمـل عـلى الوصـول إلى الـتوازن الأمـثل فـيما يتعلق بأربعة مبادئ متنازعة                
 إلى أبعد حد    أبعـد حـد ممكـن؛ وتجنـب تـنازع الاتفاقـيات إلى أبعـد حـد ممكن؛ واتاحة المراعاة                   

ممكـن للـدول الـتي تفضـل تـرك الـنظام الذي يغطي ناقليها الداخليين دون المساس به؛ وتضمين         
مشـروع الصـك قواعـد ينـبغي أن تُوجّه بصفة خاصة إلى احتياجات الممارسين من أجل تجنب                  

بـيد أنـه اقـتُرح بـأن من الضروري تعريف ما هو المقصود بدقة من مفهوم النقل من                   . أي لـبس  
باب إلى الـباب، وخصوصـا كـيف يمكـن التميـيز بـين نقـل مـن الباب إلى الباب ونقل متعدد                       ال ـ

اضـافة إلى ذلك، أعربت عدة وفود عن الرأي القائل بأن مسألة الضرر الذي يتعذّر               . الوسـائط 
تعـيين موضـعه في سياق نقل من الباب إلى الباب لا بدّ من تسويتها بطريقة مرضية بالنسبة إلى                 

 .اف المعنيةجميع الأطر
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، ١-٢-٤وأعـرب عـن تأيـيد لمـبدأ الـنظام الشبكي المحدود المتجسد في الفقرة الفرعية              -٢٣٤
ــرجوع هــي نفســها في الدعــوى        ــه يســتتبع أن تكــون قواعــد المســؤولية في دعــوى ال نظــرا لأن

/ وأشير أيضا إلى أن الصناعة قد طورت نظامها الشبكي الخاص في قواعد الأونكتاد            . الرئيسـية 
ــرفـ ــنــة      غ ــائـــط لس ــتعـــدد الوس ــنقـــل الم ــتنـــدات ال ــيـــة لمس ــتجـــارة الدول ــنــد ١٩٩٢ـة ال  ولس

بيمكو، (للـنقل المشـترك الذي اعتمده المجلس البحري البلطيقي والدولي       " كومبـيكون "شـحــن   
ــتعدد   ). ١٩٩٥، ثم حُـــدّث عهـــده في ١٩٧١ ــا لـــنظام حقـــيقي مـ وأعـــرب عـــن التأيـــيد أيضـ

 كانـت هـناك دعـوة إلى قـدر مـن الحـذر في هـذا الصـدد، بالنظر إلى أن من                       بـيد أنـه   . الوسـائط 
الممكـن الـتفاوض عـلى نظـم أخـرى مـتعددة الوسـائط في المسـتقبل، وأنـه لا يحـتمل أن تصدق                        

وأشير أيضا إلى أن النظام الشبكي المحدود       . الـدول عـلى عـدة نظـم مـتعددة الوسـائط وتـنفذها             
ــرة  ــية   ٥-١في الفق ــرة الفرع ــع الفق ــتعدد الوســائط، ولكــن     ١-٢-٤ م ــع نهــج م ــو في الواق  ه

كذلك أعرب عن قلق من أن النظام الشبكي المحدود         . شـكوكا أبديـت بشـأن ذلـك التوصيف        
مـن شـأنه أن يـلحق الضـرر بالبلدان النامية لأن مشروع الصك هو بصفة رئيسية صك بحري،                  

شأن النقل الداخلي، فسوف   ونظـرا لأن معظـم البلدان النامية ليست طرفا في اتفاقيات ملزمة ب            
 .يحكم مشروع الصك البحري هذا كامل فترة النقل المتعدد الوسائط في هذه البلدان

ــيار         -٢٣٥ ــتوخى في الخ ــنهج الم ــيد لل ــن التأي ــدر م ــن ق ــراب ع ــتراح  ٢وجــرى الاع ــن الاق  م
فذكـر أن مثل هذا     . ١-٢-٤الكـندي، باضـافة اشـارة إلى القـانون الوطـني في الفقـرة الفرعـية                 

نهج سـيكون مناسـباً بوجـه خـاص للـدول الـتي ليسـت أطرافا في الاتفاقيات الأوروبية للنقل                     ال ـ
وقيل ردا  . الأحـادي الواسـطة والـتي تفضـل تطبـيق قانونهـا الوطـني في معاملـة الـناقلين المـنفذين                    

 مــن شــأنه أن يوهــن  ١-٢-٤عــلى ذلــك ان إدراج القــانون الوطــني في نــص الفقــرة الفرعــية    
واضـافة إلى ذلـك، أشير إلى أن        . بكي المحـدود إلى درجـة أنـه لا يعـود مقـبولا            وحـدة المـبدأ الش ـ    

 قـد لا يكـون واضـحا بقـدر كـاف بشـأن مسـألة مـا هـو القـانون الوطني الذي يُطبّق                         ٢الخـيار   
عـلى الـناقلين الداخلـيين، نظـرا لأن القانون الذي يحكم عقد النقل الداخلي يعتمد على قواعد                  

وكذلـك تـبعا لاختـيار القـانون في العقـد نفسـه، وأنـه قد يكون من                  القـانون الواجـب تطبـيقه،       
وذكـر أيضا أنه اذا أضيف القانون       . الضـروري وجـود حكـم بشـأن القـانون الواجـب التطبـيق             

، فينـبغي تحديد سمات لادراجه، ومن ذلك  ١-٢-٤الوطـني كقـانون ملـزم إلى الفقـرة الفرعـية           
وكــان . ة أدنى ممــا يقــرره مشــروع الصــكمــثلا أنــه لا يمكــن أن يســتحدث مســتويات مســؤولي

هــناك بعــض التأيــيد لاقــتراح آخــر بأنــه يمكــن أن يكــون إدراج القــانون الوطــني مقتصــرا عــلى   
القـانون الوطـني المسـتند إلى اتفاقـيات دولـية، وذلـك بهدف الحد مما ينتج عن ذلك من انتقاص         

 .للتوحيد
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المبدأ الثالث فيه، الذي رئى أنه      وأعـرب أيضـا عـن تأيـيد للاقـتراح الايطـالي، وخاصـة                -٢٣٦
يسـتجيب إلى شـواغل الـدول الـتي ترغـب الحفاظ على إمكانية تطبيق قانونها الوطني بالتمسك                  
بـأن أي دعـوى مـن نـاقل داخـلي ينـبغي أن تحكمهـا اتفاقـية الـنقل الداخـلي المطبّقة أو القانون                         

 ١-٢-٤داله الفقرة الفرعية وأشـير إلى أن هـذا الجانـب يعـزز التوحـيد باستب            . الداخـلي المطـبّق   
وبـتحرير الـناقل المـتعاقد مـن امكـان الخضـوع لاتفاقـية نقـل داخـلي مطبّقة وبايضاح أن الناقل                      
الداخــلي المــنفذ ســيكون خاضــعا دائمــا لاتفاقــية الــنقل الداخــلي أو للقــانون الوطــني الواجــب    

نه أُعرب عن داعي قلق     بيد أ . تطبـيقه مـن خـلال العقـد الذي أبرمه ذلك الناقل الداخلي المنفّذ             
 .بأن الناقل المنفّذ يمكن أن يبرم عقدا يكون ضارا بمصلحة الشاحن

 من الاقتراح الكندي، حيث أشير إلى أنه، بترك         ٣وأعـرب عـن بعـض التأيـيد للخـيار            -٢٣٧
مسـائل الـتحفظات جانـبا إلى وقـت لاحـق، سـوف يتـناول مشـروع النص، بهيكلته في فصلين                     

فين، ويمكـن أن يعـزز التوحيد على المدى الطويل، وييسر ادارة النقاش     منفصـلين، نظـامين مخـتل     
واضافة إلى ذلك، جرى الاستشهاد بسابقة اتفاقية عقود        . في الفـريق العـامل عـلى أساس منظّم        

البـيع الـدولي للبضـائع دعمـا للبنـية الهيكلـية المقـترحة، نظـرا لأن جـزءا منها يعالج تكوين العقد             
بيد أنه  . البـيع مـن الناحية الموضوعية إلى جانب تحفظ لعدم التقيد بها           ويعـالج جـزء آخـر عقـود         

 من الاقتراح الكندي، حيث رئي أن    ٣أعـرب عـن حـذر فـيما يـتعلق بالنهج المقترح في الخيار               
إفسـاح المجـال للـتحفظات عـلى الصـك في هـذه المـرحلة مـن الـنقاش سـابق لأوانـه، وينبغي أن                         

ــية لمؤتم ــ    ــلمراحل الختام ــك ل ــترك ذل ــة      ي ــائل الأخــرى لإزال ــتنفد الوس ــندما تُس ر دبلوماســي، ع
وزيـادة عـلى ذلـك، أشير إلى أن هذه البنية يمكن أن تشجع الدول على اختيار نهج      . الخلافـات 

الـنقل مـن الميـناء إلى الميـناء بـدلا مـن خـيار الـنقل مـن الـباب إلى الـباب؛ وأنهـا بذلـك تـنال من                  
 قـد يستخدم لتقسيم العملية  ٣ مـن أن الخـيار     وأعـرب عـن شـاغل اضـافي       . الاتسـاق والتوحـيد   

ويشــجع المفاوضــات بشــأن أحكــام الــنقل الــبحري أولا ثم أحكــام الــنقل المــتعدد الوســائط في   
 من شأنه أن يعقّد المناقشات اذ يتطلب الإشارة   ٣وقـيل، اضافة إلى ذلك، ان الخيار        . المسـتقبل 

يد أنه أشير، ردا على ذلك، إلى أنه ليس ثمة   ب. طـوال المناقشـة إلى فترتين مختلفتين من المسؤولية        
حاجـة للـربط بـين فـترتي المسؤولية في الفصلين، نظرا لأن الفترة ستُطبّق فقط على عقد النقل،                   

وكان هناك بعض التأييد للرأي     . تـبعا لاختـيار عقـد الـنقل الـبحري أو الـنقل المـتعدد الوسـائط                
 .ة لاحقة من المناقشات في مرحل٣القائل بانه يمكن الرجوع إلى الخيار 

ــنازع ممكــن نشــوؤه مــع   ١-٢-٤وذكــر أيضــا أن الفقــرة الفرعــية   -٢٣٨  لا تحــل مشــكلة ت
اتفاقـيات الـنقل القائمـة، وأنـه ينبغي حذفها لصالح تحفظ عام بشأن اتفاقيات النقل القائمة من                  
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 مـــن مشـــروع الصـــك كـــنموذج لحكـــم بشـــأن تـــنازع  ١٦قـــبل، يمكـــن ادراجـــه في الفصـــل 
 .تالاتفاقيا

بـيد أنـه بعد المناقشة، جرى الإعراب عن دعم واسع داخل الفريق العامل لوجوب أن          -٢٣٩
يشـمل نطـاق انطـباق مشـروع الصـك الـنقل مـن الباب إلى الباب بدلا من النقل من الميناء إلى         

بيد أنه كان هناك    . وأُعـرب عـن تأيـيد الأخـذ بـنظام موحـد للنقل من الباب إلى الباب                . الميـناء 
ام عـلى أنـه لا يـبدو مـن المرجح امكان الوصول إلى نظام موحد، وأعرب عن التأييد                   اتفـاق ع ـ  

.  على أن تصحح صيغته    ١-٢-٤لصـالح نظـام شـبكي محـدود حسـبما جـاء في الفقرة الفرعية                
ونوقشـت وسـائل مخـتلفة لتصحيح النظام الشبكي المحدود، بما في ذلك الوسائل المشار اليها في                 

 .يتخذ قرارا باتا في هذا الشأن لكندي، ولكن الفريق العامل لمالاقتراحين الايطالي وا
  

  النظر في مسائل محددة متصلة بنطاق مشروع الصك -٢ 
بعـد أن توصـل الفـريق العـامل إلى إتفـاق مؤقـت على أن نطاق مشروع الصك ينبغي                     -٢٤٠

المسائل الخمس  أن يشـمل الـنقل من الباب إلى الباب، واصل المناقشة بتركيز أكثر تحديدا على                
ــية ــك؛    ) أ: (التالـ ــروع الصـ ــمول بمشـ ــنقل المشـ ــوع الـ ــك   ) ب(نـ ــروع الصـ ــين مشـ ــة بـ العلاقـ

الطريقة التي ينبغي بها التعامل مع الأطراف       ) ج(والاتفاقـيات الأخـرى والتشـريعات الداخلـية؛         
معالجة ) ه(حـدود المسـؤولية بموجـب مشروع الصك؛         ) د(المـنفّـذة بموجـب مشـروع الصـك؛         

 .لف غير القائمة على أسس محلية بموجب مشروع الصكحالات الت
  

  نوع النقل المشمول بمشروع الصك                )أ( 
ارتُـئي عمومـا أنـه يلـزم مـزيد مـن الوضـوح فـيما يـتعلق بنوع النقل المشمول بمشروع                       -٢٤١

، وما ينطوي عليه من تبعات فيما       "البحري زائداً "والإشارة المتكررة إلى مفهوم النقل      . الصـك 
باسـتخدام وسـائط الـنقل غـير الـبحرية، والـتعويل على نظام شبكي يحكم العلاقات بين                  يـتعلق   

ــيق        ــيام باســتعراض دق ــد ولّــدت حاجــة إلى الق ــنقل الأخــرى، ق ــيات ال مشــروع الصــك واتفاق
حسبما هو مشمول بمشروع الصك، ونقل      " الـبحري زائدا  "لـلحدود الخاصـة بكـل مـن الـنقل           

وأحـد أوجه التمييز    . ١٩٨٠ مفهـوم، مـثلا، في اتفاقـية         البضـائع المـتعدد الوسـائط حسـبما هـو         
الواضـحة بـين نـوع الـنقل المشـمول بمشـروع الصـك والـنقل المتعدد الوسائط غير المشروط قد                     

، الــتي بموجــبها يُطــبّق مشــروع ٥-١الــذي تــنص علــيه الفقــرة " عقــد الــنقل"نــتج عــن تعــريف 
ومن ثم تركّزت المناقشة    ". حركلـيا أو جزئـيا عـن طـريق الب         "الصـك عـلى نقـل شـحنة بضـائع           

ــنقل المــتعدد        ــيز بــين ال عــلى مــا إذا كــان مــن المستصــوب والمجــدي إرســاء أي مــزيد مــن التمي
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الوسـائط ونـوع الـنقل المشـمول بمشروع الصك، أو ما إذا كان نقل البضائع بموجب مشروع                 
 الصــك ينــبغي أن يفهــم عــلى أنــه يشــمل أي نقــل مــتعدد الوســائط مشــتمل عــلى مــرحلة نقــل 

 .بحري

ودعا أحد الاقتراحات . وقـد اقتُرحـت عـدة معـايير ممكـنة لإقامـة تميـيز مـن هذا القبيل               -٢٤٢
. كلـيا أو جزئيا عن طريق البحر      " عـبر القـارات   "إلى أن يشـمل مشـروع الصـك نقـل البضـائع             

وقوبـل هـذا الاقـتراح بمعارضـة عامـة عـلى أسـاس أنـه لـيس عملـيا أبـدا ولا هو مقبول سياسيا                          
ودعا ". الدولي"والنقل  " عبر القارات "لمسـوّغ قانونـيا محاولـة إرسـاء تمييز بين النقل            ومـن غـير ا    

اقـتراح آخـر إلى أنـه، نظـرا لشـدة تأثير القانون البحري المتجسد في مشروع الصك، ينبغي ألا                
يُطـبّق مشـروع الصـك إلا عـلى نقـل مـتعدد الوسـائط، حيـث تكون أهمية المرحلة البحرية هي                   

رب عـن بعـض الدعـم للرأي القائل بأن أهمية كل من النقل البحري والنقل البري           وأُع ـ. الغالـبة 
وفي هذا الخصوص، ذُكر . في سـياق الـنقل المتعدد الوسائط عموما ينبغي أن تؤخذ في الحسبان    

أنـه، مـن الناحـية العملـية، يُـتوقّع تطبـيق مشـروع الصـك في الأكـثر عـلى نقـل الحاويات الذي                       
ق الـبحر، إلى جانـب نقـلها داخليا لمسافات قصيرة نسبيا قبل النقل              يجـري في معظمـه عـن طـري        

واعـتُرض عـلى هـذا الـرأي عـلى أسـاس أن الأهمـية الخاصـة بكـل مـن النقل                      . الـبحري أو بعـده    
ــذي تســلكه        ــرحلة ال ــرجوع إلى خــط ال ــدّر بال ــبغي ألا تُق ــنقل بوســائط أخــرى ين ــبحري وال ال

 أكثر هو الإشارة إلى نية الأطراف المعرب عنها         البضـاعة بـالفعل، إنمـا بالـرجوع إلى عامل ذاتي          
ومـن منظور إحصائي، ضُرب مثل بالإشارة إلى منطقة ما نُقلت فيها حاويات             . في عقـد الـنقل    

ــبحري أو بعــده، واســتغرقت مســافة الســفر       ــنقل ال ــة قــبل مــرحلة ال بواســطة الســكك الحديدي
أنه ينبغي ألا تُبذل أية محاولة      وكان الرأي الغالب هو     .  ميل وسطيا  ١ ٧٠٠الداخـلي أكثر من     

وارتــئي عمومــا أن . لكــي يُرسّــخ في مشــروع الصــك الطــابع التــبعي الــذي يســم الــنقل الــبري  
الســبيل العمــلي الوحــيد لمعالجــة هــذا الجانــب مــن نطــاق مشــروع الصــك هــو اتخــاذ قــرار بــأن   

روع الصك،  عملـيات الـنقل المـتعدد الوسائط المتضمنة مرحلة نقل بحري ينبغي أن يشملها مش              
 .بصرف النظر عن نسبة المدة أو المسافة التي تستغرقها مرحلة النقل البحري

وأُثــير ســؤال عــن الكيفــية الــتي ينــبغي بهــا التعــبير عــن الطــابع الــدولي للــنقل المشــمول     -٢٤٣
وطُــرح اقــتراح دعــا ألا يُطــبّق . بمشــروع الصــك، في فُــرادى مــراحل الــنقل الأحــادي الواســطة

 عـلى عمليات النقل في الحالات التي تشمل فيها المرحلة البحرية النقل عبر            مشـروع الصـك إلا    
وفي إطـار هـذا الاقتراح، ذُكر أنه ليس ذا صلة بالموضوع ما إذا كانت المراحل البرية                 . الحـدود 

وأُشير إلى أن نهجا كهذا . في عملـية الـنقل عامـة قـد تضـمنت أو لم تتضـمن الـنقل عبر الحدود                
، التي  تفاقـية المـتعلقة بالنقل الدولي بالسكك الحديدية       يات الأخـرى مـثل الا     ينسـجم مـع الاتفاق ـ    
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ينـبغي أن يـتقرر بموجـبها الطـابع الـدولي للـنقل فـيما يتعلق بالنقل الذي يتم بالسكك الحديدية                     
وأحـاط الفـريق العـامل عـلما بهـذا الاقـتراح وطلـب إلى الأمانة أن تبيّنه كبديل ممكن في                     . فقـط 

بيد أن الرأي الغالب هو     .  المقرر إعداده لغرض مواصلة المناقشة في دورة مقبلة        المشـروع المنقّح  
، لا ينبغي تقييم الطابع الدولي للنقل فيما يتعلق بأي من فرادى            ٣أنـه، بموجـب مشـروع المادة        

المـراحل الأحاديـة الواسـطة، إنمـا ينـبغي أن يـتم هـذا التقيـيم فـيما يـتعلق بعملية النقل عامة، إذا                     
وضُرب مَثل على ذلك بأنه في      . ان التسلّم ومكان التسليم واقعين في دولتين مختلفتين       كـان مك ـ  

الحالـة الـتي تُـنقل فـيها بضـائع مـن فانكوفر إلى هونولولو، فإن تطبيق مشروع الصك ينبغي ألا                     
يـتوقّف على ما إذا كانت البضائع قد شُحنت مباشرة إلى هونولولو أو ما إذا كانت قد نُقلت                  

 .سطة الطرق البرية إلى سياتل ومن ثم شُحنت إلى هونولولوأولا بوا

وبعـد المناقشـة، اتفـق الفـريق العامل على أساس مؤقت على أن مشروع الصك ينبغي                  -٢٤٤
أن يشــمل أي نــوع مــن أنــواع الــنقل المــتعدد الوســائط المشــتمل عــلى مــرحلة نقــل عــن طــريق  

سـتنادا للأهمية النسبية التي تتسم بها       ولـن يكـون ثمـة حاجـة إلى أي مـزيد مـن التميـيز، ا                . بحـري 
 قد يحتاج   ٣كما اتُفق على أن مشروع المادة       . مخـتلف وسائط النقل المستخدمة لأغراض النقل      

إلى إعـادة صـياغة للإعـراب بصـيغة أفضـل عن أنه ينبغي تقييم الطابع العالمي للنقل على أساس                    
ة، بما في ذلك البدائل الممكنة، لغرض وقـد طُلب إلى الأمانة أن تعدّ أحكاما منقّح     . عقـد الـنقل   

ونظــراً للقــرار الــذي اتخــذه الفــريق العــامل فــيما يــتعلق بــنوع . مواصــلة المناقشــة في دورة مقــبلة
الـنقل الـذي يجـب أن يشـمله مشـروع الصـك، اسـتُرعي انتـباه الـدول الأعضـاء في لجـنة الأمم                         

ق فــيما بــين وفودهــا في الفــريق المــتحدة الاقتصــادية لأوروبــا إلى ضــرورة ضــمان مــراعاة التنســي
 .العامل وفي لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، من أجل تجنّب ازدواجية الجهود

  
  علاقة مشروع الصك باتفاقيات النقل الأخرى وبالتشريعات الداخلية                                     )ب ( 

ــيات الأخــرى       -٢٤٥ ــة مشــروع الصــك بالاتفاق ــامل مــن ثم في مســألة علاق ــريق الع نظــر الف
ــيةوبالت ــة بــين     . شــريعات الداخل ــيما يتصــل بالعلاق وتــلا المناقشــة بــذل جهــد لإيضــاح الآراء ف

مشـروع الصـك والصـكوك بشـأن الـنقل المـتعدد الوسائط والنقل الأحادي الواسطة، وكذلك                 
 .القوانين الوطنية الواجبة التطبيق

ل مواصلة  أن تشم  ١-٢-٤وقـد ذكّـر الفـريق العـامل بأنـه لا يُقصـد بالفقـرة الفرعـية                   -٢٤٦
وأُعـرب عن الرأي القائل بأنه  . تطبـيق اتفاقـيات الـنقل الـبري المطـبّقة عـادة عـلى نقـل البضـائع                

ــتي لا تشــتمل عــلى         ــنقل الأحــادي الواســطة فحســب، ال ــيات الخاصــة بال ــتعلق بالاتفاق ــيما ي ف
جوانـب مـتعددة الوسـائط، لن تثير تنازعاً مع مشروع الصك، وتبعا لذلك فإن الفقرة الفرعية                 
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كمـا أُعـرب عـن تأيـيد واسـع للرأي بأن مبدأ النظام الشبكي المحدود              .  غـير ضـرورية    ١-٢-٤
 من مشروع الصك هو مبدأ فعال في ضمان أن لا           ١-٢-٤المنصـوص علـيه في الفقرة الفرعية        

يحــدث أي تداخــل مــع اتفاقــيات الــنقل الأحــادي الواســطة أو مــع أي اتفاقــيات إقليمــية للــنقل 
 ١-٢-٤ولكن أُعرب عن رأي آخر في أن الفقرة الفرعية          . دّ مستقبلا المـتعدد الوسـائط تستج    

ــنازع الاتفاقــيات، لأنهــا تــنطوي عــلى تفضــيل لأحكــام محــددة فحســب مــن       لا تحــلّ مســألة ت
بــيد أن الفــريق العــامل ذكّــر بــأن ثمــة دولا معيــنة  . اتفاقــيات الــنقل الأحــادي الواســطة المطــبّقة 

عة على أكثر من اتفاقية واحدة للنقل المتعدد الوسائط، سـتجد مـن العسـير عليها أن تكون موقِّ    
وأن مشـروع الصـك إذا كـان صـكا للنقل المتعدد الوسائط، فإن التصديق عليه يمكن أن يحول                   

وأُثير شاغل . دون قـيام بعـض الدول بالتصديق على اتفاقيات نقل متعدد الوسائط أوسع نطاقا    
متعدد الوسائط، فإن أطرافا في صكوك     آخـر هـو أنـه إذا كـان مشـروع الصـك هو صك لنقل                 

الاتفاقية المتعلقة بالنقل   أخـرى تـنطوي عـلى جوانب نقل متعدد الوسائط، كاتفاقية مونتريال و            
، قد يتعيّن عليها أن تبلّغ عن انتهاء علاقتها بتلك الاتفاقيات لصالح    الـدولي بالسـكك الحديديـة     

 .مشروع الصك

 فـيما يـتعلق بالحالـة، مثلا، التي لم تُنـزّل    ١-٣فقـرة  واقـتُرح أيضـا أنـه ينـبغي إيضـاح ال        -٢٤٧
فـيها بضـائع محمّلة على شاحنة، على متن السفينة، خلال نقل متعدد الوسائط للبضائع، بحيث                

الاتفاقـية المـتعلقة بعقـود النقل الدولي        يتسـبب ذلـك في حـدوث تـنافس بـين مشـروع الصـك و               
وطرح اقتراح آخر دعا إلى وجوب التخلي .  بالنسـبة للقانون الواجب تطبيقه    ي للبضـائع  قالطـر 

ــرة الفرعــية      ــيه في الفق ــنظام الشــبكي المنصــوص عل  لصــالح نهــج موحــد، وإلى  ١-٢-٤عــن ال
 من مشروع   ١٦إمكانـية أن يُضـاف، بـدلا مـنه، حكم يتناول تنازع الاتفاقيات في إطار المادة                 

، على أي حال،    ١٦ة  واقـتُرح كذلـك أن مـثل هـذا الحكـم ينـبغي أن يُضاف إلى الماد                . الصـك 
 .١-٢-٤فيما لو تقرر أنه ينبغي حذف الفقرة الفرعية 

وأُثـير الشـاغل الـذي يتعلق بكيفية تعاطي مشروع الصك مع اتفاقيات النقل الإقليمية                -٢٤٨
وأُعـرب عـن الـرأي القـائل بـأن أحكـام مـثل هذه الاتفاقيات المستقبلية قد تكون لها                  . مسـتقبلا 

، وان هـــذه ١-٢-٤شـــروع الصـــك بموجـــب الفقـــرة الفرعـــية  الغلـــبة أيضـــا عـــلى أحكـــام م 
الاتفاقـيات المسـتقبلية، تشـكّل، بالـتالي، وعـلى الأقـل، خطرا كبيرا على الاتساق بالقدر الذي                  

ــزامي   ــانون وطــني إل ــنظام     . يشــكّله إدراج ق ــا كــان مــبدأ ال ــه لم ــتراح الداعــي إلى أن وطُــرح الاق
 لكسـب أكبر قدر ممكن من الدعم لمشروع  الشـبكي المحـدود يُقصـد بـه أن يكـون نهجـا عملـيا              

الصـك، فـإن مشـكلة الاتفاقـيات المسـتقبلية يمكـن أن تُحــلّ بالـحــد من تطبيــق الفقرة الفرعية                   
 . بجعلها تقتصر على الاتفاقيات الدولية القائمة١-٢-٤
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جــرى التأكــيد مــرة أخــرى عــلى وجــود علاقــة هامــة بــين القــانون الوطــني ومشــروع    -٢٤٩
ن الصـيغة الحالية لمشروع الصك ستجبّ تلقائيا القانون الوطني وفقا للفقرة الفرعية             الصـك، لأ  

وقُدّم مرة أخرى الاقتراح القائل     . ، بـيد أن أحكـام الاتفاقـيات الدولـية سـتظل قائمـة             ١-٢-٤
بــأن يتضــمن مشــروع الصــك القــانون الوطــني الإلــزامي في اســتثناءات نطــاق تطبــيقه المبيّــنة في  

 من الاقتراح الكندي    ٢، وجرت الإشارة مرة أخرى أيضا إلى الخيار         ١-٢-٤ة  الفقـرة الفرعـي   
ــرات  ( ــرة     ).  أعــلاه٢٣٥-٢٢١انظــر الفق ــاده أن الفق ــك، أُعــرب عــن رأي مف وردا عــلى ذل

 لا ينـبغي أن تعـدل عـلى هـذا الـنحو مـن أجـل إدراج تطبـيق القانون الوطني            ١-٢-٤الفرعـية   
 بعـض الحـالات، سـيكون حد المسؤولية في القانون           الإلـزامي، لأن ذلـك يمكـن أن يعـني أنـه في            

الوطـني أدنى مـن الحـد المبـيّن في مشـروع الصـك، ويعـني ذلـك أنـه لـن تكـون الأطراف المنفّذة                  
وحدهـا مشـمولة بالحمايـة حسـب حـدود المسـؤولية الأدنى، بـل يمكـن أيضا للناقلين المتعاقدين          

 الـذي اقتُرح فيما يتعلق بمعاملة الأطراف        وأُوضـح أن التغـيير    . أن يطالـبوا بحـد المسـؤولية نفسـه        
المــنفّذة بموجــب مشــروع الصــك قــد قُصــد بــه أن يضــع في الاعتــبار الشــاغل المــتعلق بالقــانون   
الوطـني، ولكـن للسـماح في الوقـت نفسـه بـأن يـرفع أصـحاب المصـلحة في البضـاعة المشحونة                  

وذُكر أن  . وع الصك دعـوى ضـد الأطـراف المـنفّذة بموجـب أي قـانون يُطـبّق في غـياب مشـر                   
 مــن الاقــتراح الكــندي لم يقصــد بــه أن يســمح بتطبــيق القــانون الوطــني عــلى الــناقل   ٢الخــيار 

وأُعــرب عــن . المــتعاقد، ولكــن أن يجــري تقيــيم احــتمال حــدوث هــذه النتــيجة غــير المقصــودة  
 ٢٣٦و ٢٢٠انظر الفقرتين   (الاهـتمام بمـتابعة المناقشـة اسـتنادا إلى كـل مـن الاقـتراح الإيطـالي                  

، اللذين من الممكن أن     ) أعلاه ٢٢٧ و ٢٢٦انظر الفقرتين   (ومقـترح الولايـات المتحدة      ) أعـلاه 
يعـتمد الفـريق العـامل أحدهمـا مسـتقبلا بغـية الـتعامل مـع الشـواغل بشأن الحفاظ على القانون                      

 .الوطني الإلزامي

 كوسيلة  ١-٢-٤وعقـب المناقشـة، قـرر الفـريق العـامل أن يـبقي نـص الفقرة الفرعية                   -٢٥٠
وأُوعــز إلى . لحــل التــنازع المحــتمل بــين مشــروع الصــك والاتفاقــيات الأخــرى الســارية بــالفعل 

 من مشروع ١٦الأمانـة بـإعداد حكـم بشأن التنازع بين الاتفاقيات لاحتمال إدراجه في المادة       
. ١-٣الصـك وإعـداد صـيغة لغويـة يُعتـبر فـيها المقـترح السـويدي خيارا لأجل توضيح الفقرة                     

 يكـن تـبادل الآراء بشأن العلاقة بين مشروع الصك والقانون الوطني نهائيا، وقد اتخذ قرار                 ولم
بـيد أنـه باعتـبار مستوى       . بمواصـلة الـنظر في هـذه المسـألة في ضـوء الاقـتراحات المـتوقعة المقـبلة                 

التأيــيد الــذي أُعــرب عــنه بشــأن مســألة القــانون الوطــني، طلــب الفــريق العــامل إلى الأمانــة أن   
 لمزيد ١-٢-٤درج إشـارة مرجعـية إلى القـانون الوطني بين معقوفتين في نص الفقرة الفرعية           ت ـ

 .من النظر فيها مستقبلا
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  معاملة الأطراف المنفّذة          )ج ( 
جـرى تذكـير الفـريق العـامل بـأن مسألة معاملة الأطراف المنفّذة وفقا لمشروع الصك                  -٢٥١

والولايـات المـتحدة لـدى عـرض اقتراحيهما         قـد نوقشـت بصـفة عامـة مـن قـبل وفـدي إيطالـيا                 
 ). أعلاه٢٢٧ و٢٢٦ و٢٢٠انظر الفقرات (بشأن نطاق التطبيق 

وكـان أحـد الشـواغل الـتي أُثـيرت فـيما يـتعلق بمعاملة الأطراف المنفّذة بصفة عامة هو            -٢٥٢
وأُعطـي مـثال ببضـاعة شُـحنت مـن طوكيو إلى روتردام عبر      . المـدى الجغـرافي لمشـروع الصـك     

فورة، ومـا إذا كـان مقـاول الشـحن والـتفريغ الـذي يتـناول البضـاعة في سنغافورة يخضع                     سـنغا 
وقيل . لمشـروع الصـك إذا كانـت اليابان أو هولندا قد صادقت عليه ولم تفعل سنغافورة ذلك              

إنـه لا ينـبغي أن يـدرج في مشـروع الصـك سـبب مباشر لاتخاذ إجراء تجاه طرف منفذ في بلد                       
 .غير متعاقد

رب عـن اهـتمام بمقـترح الولايـات المتحدة القائل بأن يمنح مشروع الصك معاملة                وأع ـ -٢٥٣
مخـتلفة للأطـراف المـنفّذة الـبحرية وللأطراف المنفّذة البرية، ولكن أُعرب عن رأي مفاده أنه لا                  

. يمكــن الإعــراب عــن مواقــف قويــة بشــأن الاقــتراح حــتى يُقــدّم بصــفة رسمــية في تــاريخ لاحــق 
ــه، بموجــب ذ  ــبحرية وفقــا للفقــرة    وذُكــر أن ــتراح، ســتُعامل الأطــراف المــنفّذة ال  ٣-٦لــك الاق

وتكـون بذلـك خاضـعة لأي إجـراء بموجـب شـروط مشـروع الصـك، مع الاستفادة من جميع                    
 ١-٣-٦بيد أنه يتعين أن تُعــدل الفقرتان الفرعيتان        . الدفـوع وحدود المسؤولية المتاحة للناقل     

ة البرية حتى لا يحدث مشروع الصك أي سبب إضافي  فـيما يـتعلق بالأطراف المنفّذ      ٣-٣-٦و
، " هيمالايا"لاتخـاذ إجـراءات ضـدهم، ولا يوفـر لهـم أي حمايـة إضـافية مما يسمّى شرط حماية                     

وأعـرب عـن رأي مفــاده أن المعاملـة المنفصـلة للأطــراف     . خـارج نطـاق القـانون المطــبّق الحـالي    
إذا لم يدرج القانون الوطنــي الإلزامــي في       المـنفّذة الـبحرية والـبرية سـتكون ذات أهمـية خاصـة              

بـيد أن ثمة شاغل أعرب عنه يتمثل في أن انشاء كيان الطرف المنفذ  . ١-٢-٤الفقـرة الفرعـية     
قــد اســتُحدث لأجــل حمايــة كــل مــن الشــاحن والطــرف المــنفذ مــن أي تعــرض لمســؤولية غــير   

ح يمكن أن يسبب مشاكل في      محـدودة وفقـا لدعـوى تـتعلق بالمسـؤولية التقصـيرية، وأن الاقـترا              
هـذا الصدد في البيئة المتعددة الوسائط، لأنه يمكن لمدّع أن يرفع دعوى ضد الطرف المنفذ بناء                 

وأثــير شــاغل آخــر فــيما يــتعلق بمــا إذا كــان تنفــيذ هــذا المقــترح يمكــن أن    . عــلى عقــد مخــتلف
 الــتجارة الدولــية يتضــارب مــع الاتفاقــية الخاصــة بمســؤولية مــتعهدي محطــات الــنقل الطرفــية في

 .١٩٩١لسنة 

ــناقل المــنفذ في      -٢٥٤ قُــدم طلــب يلــتمس إيضــاحا بشــأن الاخــتلاف بــين الطــرف المــنفذ وال
وردا عــلى هــذا الســؤال، قــيل إن الاقــتراح الإيطــالي يعــرّف الطــرف المــنفذ . الاقــتراح الإيطــالي
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ــع البضــاعة ويخــزنونها،       ــتعاملون م ــن ي ــنه الأشــخاص الذي ــريفا ضــيقا مســتبعدا م ــن لا تع  والذي
يخضــعون لأي اتفاقــية بــرية، مــع الإبقــاء فقــط عــلى الأشــخاص الذيــن قــاموا بــالفعل بــتحريك  

وقيل إن الاقتراح يشمل في هذا      . البضـاعة أو حمـلها كأطـراف مـنفّذة بموجب مشروع الصك           
المعـنى الضـيّق حقا في رفع دعوى ضد الأطراف المنفّذة، بحيث يُطبّق العقد الذي أبرمه الطرف                 

وأعـرب عـن بعـض القلـق بشـأن هـذا التعريف الضيق للطرف المنفذ، وخصوصا          . نفذ نفسـه  الم ـ
كما . المذكـورة الـتي يُعـتقد أنها ينبغي أن توفر لجميع الأطراف المنفّذة            " هـيمالايا "بشـأن حمايـة     

أُثـير شـاغل آخـر فـيما يـتعلق بالتعريف الضيق للطرف المنفذ، حيث ارتُئي أن الأطراف المنفّذة                   
ي أن تعـرّف بـناء عـلى وظائفهـا، لأن ذلـك قـد يـثير عـدم يقـين بشأن من الذي يشمله                  لا ينـبغ  

وقيل إن جانبا آخر من الاقتراح      . مشـروع الصـك، ومـن الـذي ينـبغي أن تُـرفع ضده الدعوى              
الإيطـالي يتمـثل في التميـيز الـذي أجـري بين الأطراف المنفّذة البحرية والأطراف المنفّذة البرية،       

روع الــنص عـلى الأطــراف المــنفّذة الـبحرية، وتكــون الأطـراف المــنفّذة الــبرية    بحيـث يُطــبّق مش ـ 
وارتــئي أن الأطــراف المــنفّذة الــبرية ينــبغي أن   . خاضــعة للعقــد الــذي تــبرمه الأطــراف نفســها  

وأعرب عن رأي   . الـتي يمـنحها العقـد الـذي تـبرمه الأطـراف نفسها            " هـيمالايا "تشـملها حمايـة     
لمـنفّذة البرية بالاستفادة من الحماية الواردة في عقدها الخاص بها  مفـاده أن السـماح للأطـراف ا       

كذلك أثير شاغل آخر بشأن     . يعقّـد المسائل بلا مسوّغ، وقد لا يوفر قدرا كافيا من الوضوح           
الاقـتراح وهـو أن الإشـارة إلى الاتفاقـيات الدولـية وإلى القـانون الوطني المطبّق بين الناقل المنفذ           

بري يمكــن أن تُفهــم عــلى أنهــا تتضــمن القــانون الوطــني غــير الالــزامي، وأن  والطــرف المــنفذ الــ
شـروط ذلـك العقـد يمكـن أن تكـون ملـزمة للشـاحن الذي يرغب في رفع دعوى ضد الطرف            

وقــيل إن ذلـك سيســمح عــلى نحــو غـير منصــف للــناقل المــتعاقد والــناقل   . المـنفذ الــبري مباشــرة 
 .المنفذ أن يبرما عقدا على حساب الشاحن

وقـد أعـرب عـن بعـض التأيـيد المؤقـت لـلجمع بين اقتراحي إيطاليا والولايات المتحدة          -٢٥٥
وعـلى سـبيل المـثال، كـان هـناك تأيـيد عـام للفصـل بين                 . فـيما يـتعلق بمعاملـة الأطـراف المـنفّذة         

معاملـة الأطـراف المـنفّذة الـبحرية والـبرية، ولكن ساد اعتقاد أنه سيكون من الأفضل لأغراض                  
أن يقـدم مشـروع الصـك إشـارات محـددة إلى حقـوق رفع الدعوى للأطراف المنفّذة                  الاتسـاق   

 .ولم يتم التوصل إلى استنتاج فيما يتعلق بهذا الجمع بين الاقتراحين. البرية

وبعـد المناقشـة، اتُفـق عـلى أن معاملـة الأطـراف المـنفّذة بموجـب مشـروع الصـك هي                       -٢٥٦
ه، ويمكـن أن تساعد في حل مشاكل أخرى،         مسـألة هامـة سـتنعكس في تكويـن الصـك بكامل ـ           

وحــال توقّــع تقــديم صــيغة . ١-٢-٤مــثل إدراج القــانون الوطــني الإلــزامي في الفقــرة الفرعــية 
. مكــتوبة أكــثر صــقلا لهــذا الاقــتراح دون اتخــاذ قــرار نهــائي أو مؤقــت واضــح في هــذه المــرحلة
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الصك فيما يتعلق بمعاملة    وسـاد اعتقاد بأن الوقت لم يحن بعد لإدخال تنقيحات على مشروع             
 .الأطراف المنفّذة

  
  حدود المسؤولية      )د ( 

شُـوطر رأي عـلى نطـاق واسـع في أنـه لا ينـبغي القـيام بـأي محاولة للوصول إلى اتفاق                 -٢٥٧
 في المرحلة الحالية من ١-٧-٦عـلى أي قـدر معـين لحـدود المسـؤولية بموجـب الفقـرة الفرعـية                

 ينـبغي لمشـروع الصـك أن يرسـي اجـراءات سريعة للتعديل،              وقـد طُـرح اقـتراح بأنـه       . المناقشـة 
كمـا اقـتُرح أنـه ربما يكون بروتوكول    . بصـرف الـنظر عـن المقـدار الـذي سيسـتبقى في الـنهاية         

والخاص بحدود المسؤولية عن المطالبات     ) آيمو( المـلحق باتفاقـية المـنظمة البحرية الدولية          ١٩٩٦
 .د حظي هذا الاقتراح بدعم واسعوق. البحرية صالحا كنموذج في هذا الصدد

وأُعــرب عــن رأي مفــاده أن حــدود المســؤولية في ســياق صــك نقــل مــتعدد الوســائط    -٢٥٨
-ينـبغي أن تكـون أعلى بكثير من حدود المسؤولية البحرية التي أرستها قواعد لاهاي ولاهاي               

حال يمكن وجـرى التوضيح بأنه في حال اشتراك الناقل في نقل متعدد الوسائط، وهي           . فيسـبي 
تـتراوح مـن اثـنين مـن حقـوق السحب الخاصة            (أن تُطـبّق علـيها حـدود مخـتلفة مـن المسـؤولية              

 من حقوق السحب الخاصة للنقل الطرقي وحتى ٨,٣٣للكـيلوغرام الواحـد للنقل البحري إلى      
، فإن من شأن    ) مـن حقـوق السـحب الخاصـة للكيلوغرام الواحد بالنسبة للنقل الجوي             ١٧إلى  

يحصـل، في أي حـال مـن الأحـوال، عـلى تغطـية تأمينـية عـلى الحدود الأعلى المطبّقة                     الـناقل أن    
وقد قيل ردا على ذلك أن . خـلال نقـل البضـائع، شـريطة وجـود نظـام شـبكي مطـبّق حينذاك          

ــة إلى         ــية شــحن معقول ــثل في ضــمان أن تفضــي أي عمل ــد المســؤولية لا يتم ــن تحدي الغــرض م
وأفيد أن الغرض من تحديد المسؤولية      . لـتلف أو الهـلاك    الـتعويض عـن قـيمة البضـاعة في حالـة ا           

ولوحـظ أنـه حـتى بموجب حدود المسؤولية الواردة في قواعد            . هـو تـأمين قابلـية التنـبؤ والـيقين         
 في المائــة مــن هــلاك البضــاعة وتلفهــا يعــوّض بالكــامل بالاســتناد إلى   ٩٠فيســبي، فــان حــوالي  

ل، على سبيل التوضيح، ان الطرود التي تنقل وقي. الحـدود المعمـول بهـا لكـل طـرد مـن الطـرود          
عملـيا بأسـلوب النقل الحديث في الحاويات قد أصبحت عموما أصغر حجما، وأنه من المسلّم                

يطبق على الطرود الموجودة " الطرد"بـه، بوجـه عـام، في مجـال الـنقل في الحاويـات، أن مفهـوم              
أفيد أن الحدود بالنسبة للكيلوغرام     و. داخـل الحاوية كل على انفراد وليس على الحاوية نفسها         

فيسـبي لا تـزال متوافقة مع متوسط قيمة البضائع المشحونة           -الواحـد الـواردة في قواعـد لاهـاي        
ومن المنظور نفسه، فقد ذُكر     . في الحاويـات، عـلى الـرغم مـن وجـود اخـتلافات اقليمية كبيرة              
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ــروتوكول لاهــاي فيســبي، انخفضــت معــدلات أجــور ا      ــنذ اعــتماد ب ــه م ــتجارة  أن لشــحن في ال
 .البحرية، وأنه ينبغي مراعاة هذا الانخفاض عند البت في حدود المسؤولية

 فقــد أشــير إلى أن هــذه ١-٧-٦أمــا فــيما يخــص الجملــة الأخــيرة مــن الفقــرة الفرعــية   -٢٥٩
الجملـة قـد وضـعت بـين معقوفـتين ريثما يُبت فيما اذا كان ينبغي لأي حكم الزامي أن يكون                     

حـد أم لجانـبين، أي مـا اذا كان ينبغي السماح لأي من الطرفين بأن يزيد من             ملـزما لجانـب وا    
وقـد أُخذ   ). A/CN.9/WG.III/WP.21 مـن الوثـيقة      ١٠٦انظـر الفقـرة     (المسـؤوليات الخاصـة بـه       

، واتفق مؤقتاً على    ) أعلاه ٢١٤انظر الفقرة   (عـلم بالمناقشـة السابقة التي أجراها الفريق العامل          
 .لمعقوفتين من ذلك الحكمأنه ينبغي ازالة ا

، فقد جرى ٨-٦وأمـا فـيما يتعلق بسقوط الحق في الحد من المسؤولية بموجب الفقرة              -٢٦٠
المطالب بحق في الحد    " فعل أو اغفال ارتكبه الشخص    "التعـبير عـن رأي مفـاده أن الاشـارة إلى            

أشــير إلى أن و. ذلــك الشــخص" فعــل أو اغفــال"مــن المســؤولية ينــبغي اســتبدالها بالاشــارة إلى  
اقـتراحا ممـاثلا طـرح أثـناء الـدورة السـابقة للفـريق العامل، لأسباب تتعلق بالاتساق مع اتفاقية                    

وأشـير، ردا عـلى مسـألة الاتسـاق مـع      . أثيـنا المـتعلقة بـنقل المسـافرين وحقائـبهم بطـريق الـبحر       
ا البضاعة المنقولة اتفاقـية أثيـنا، إلى أن الاتفاقـية سـتطرح في الأغلـب في الحالات التي تكون فيه       

وقد . والمسـافرين عـلى مـتن السـفينة نفسـها، وهـي حالـة وصـفت بأنهـا نـادرة الحـدوث نسـبيا                       
عـرض أحـد الوفـود أن يعـدّ دراسـة بشـأن مسـألة الاتسـاق بـين مشـروع الصـك واتفاقـية أثينا                        

 .لكي ينظر فيها الفريق العامل في دورة مقبلة

المطالب بحق في   " فعـل أو اغفال الشخص    "لى  وارتـئي عـلى نطـاق واسـع أن الاشـارة إ            -٢٦١
الحـد مـن المسـؤولية ينـبغي الـنظر فـيها ضـمن سياق امكانية اضافة حكم بشأن الاهمال المتعمّد                     

 ٨-٦وتأييدا لاستحداث هذا الحكم، فقد قيل ان الفقرة   . مـن مجهـز الخدمات أو وكيل الناقل       
ين عن فعل متعمّد أو اغفال الناقل       تعـالج حالـة قصوى يكون فيها هلاك البضاعة أو تلفها ناجم           

الـذي لا ينـبغي أن يسـمح له، في هـذه الحالـة بأن يتجنّب المسؤولية عن طريق التدليل على أن       
الأفعـال الـتي تسـببت في هـلاك البضـائع أو تلفهـا صـدرت عـن مجهـز الخدمـات أو الوكيل ولم                   

شير إلى اقتراح، طرح    وردا على ذلك، أ   . تكـن أفعـالا أو اغفـالات شخصـية مـن جانب الناقل            
أثـناء الـدورة السـابعة للفـريق العـامل، بأنـه ينـبغي جعـل القواعد المتعلقة بتحديد المسؤولية غير                     

الفقرة (قابلـة لـلخرق أو كذلـك تقريـبا، مـن أجـل ضـمان الاتسـاق والـيقين في تفسير القواعد            
ل للخرق تقريبا   وقـيل ان تحديـد المسـؤولية عـلى نحـو غـير قـاب              ). A/CN.9/525 مـن الوثـيقة      ٨٨

غير أنه  . سيفضـي إلى حالـة يصـبح فـيها مـن الأسـهل بالنسبة للناقل الحصول على غطاء تأميني                  
أشــير أيضــا إلى أنــه عــلى الــرغم مــن وجــود ســوابق في الصــكوك الدولــية نفــذت فــيها حــدود    
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المرجع (للمسـؤولية غير قابلة للخرق، فان هذه الصكوك تعتمد على حدود مبالغ كبيرة نسبيا               
وسـعيا لـتهدئة الانشغال الذي جرى التعبير عنه بشأن امكانية تجنّب الناقل لمسؤوليته،              ). فسـه ن

 ٨-٦بموجــب الفقــرة " الفعــل أو الاغفــال الــذي ارتكــبه الشــخص "فقــد أشــير إلى أن مفهــوم 
. ينـبغي فهمـه عـلى أنـه لا ينطـبق عـلى الـناقل المتعاقد فقط بل على كلا الطرفين المنفذين أيضا                      

ــبغي وضــع عــبارة     وبعــد الم ــه ين ــامل أن ــريق الع ــرر الف ــذي ارتكــبه الشــخص "ناقشــة، ق بــين " ال
 .معقوفتين وذلك بغية مواصلة المناقشة في مرحلة لاحقة

وطـرح اقـتراح بأنـه ينبغي لمشروع الصك أن يوضح أنه لا يتعين أبدا أن يكون الناقل                    -٢٦٢
 أن حكمــا بهــذا الشــأن وقــد ذكــر، ردا عــلى ذلــك،. مســؤولا عمــا يــزيد عــلى قــيمة البضــائع 

وارتـئي عمومـا أن الغـرض مـن الحكـم ربمـا كان بحاجة               . ٣-٢-٦موجـود في الفقـرة الفرعـية        
 .لأن يعبّر عنه بشكل أكثر وضوحا في المشروع المقبل لهذه المادة

وطـرح اقـتراح آخـر مفـاده أن معالجـة حـدود المسؤولية في مشروع الصك ربما تحتاج                    -٢٦٣
لقـرارات الـتي اتخذهـا الفـريق العـامل فـيما يتعلق بامكانية تقييد الناقل                إلى الـتعديل عـلى ضـوء ا       

وفي حالة قيام الشاحن بهذا التقييد . لأوصـاف البضـائع المقدمـة مـن الشاحن في مستند الشحن          
فــيما يــتعلق بــوزن البضــاعة وعــدد طــرودها، فانــه ينــبغي لمشــروع الصــك أن يتســم بالوضــوح  

واقترح أنه  . ينبغي استخدامها لأغراض تطبيق حدود المسؤولية     بالنسـبة لزنة وعدد الطرود التي       
ربمـا كانـت هـناك حاجـة، في هـذا السـياق، إلى التغاضـي عـن التقيـيدات بـنفس الطريقة تقريبا                    

وقد أحاط الفريق   . في اطـار الممارسة الحالية    " الـذي قـيل انـه يـزن       "الـتي اتبعـت بالنسـبة لعـبارة         
 .العامل علما بهذا الاقتراح

  
  معاملة التلف غير الموقعي للبضاعة              )ه( 

عـلى ضـوء مـداولات الفـريق العـامل بشـأن حـدود المسـؤولية، جـرى التعبير عن رأي                      -٢٦٤
فيســبي منخفضــة الى درجــة لا تصــلح معهــا لأن -مــؤداه أن الحــدود الــواردة في قواعــد لاهــاي

ب عــن الدعــم وأُعــر. تكــون مقــبولة كقــاعدة للاهمــال في حالــة الــتلف غــير الموقعــي للبضــاعة  
عــلى الــرغم مــن " أنــه ١-٧-٦لاقــتراح بأنــه ينــبغي اضــافة الحكــم الــتالي بعــد الفقــرة الفرعــية  

، فانـه اذا تعـذر عـلى الـناقل اثـبات مـا اذا كانـت البضائع قد                ١-٧-٦أحكـام الفقـرة الفرعـية       
 هلكـت أو تلفـت خـلال نقـلها بحـرا أو خـلال الـنقل السابق أو اللاحق لنقلها بحرا، فانه يتعين                      
تطبــيق الحــد الأعــلى مــن المســؤولية في الأحكــام الالزامــية الدولــية والوطنــية الــتي تحكــم مخــتلف 

وجــرى التوضــيح بأنــه حيــثما حــدث تلــف غــير موقعــي، فــان الــتلف الــذي   ". جوانــب الــنقل
يصـيب البضـاعة يُكتشـف عـادة في مكـان وصـولها، مما يعني أن مقادير صغيرة من البضاعة قد                     
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وعلاوة على الاقتراح الداعي الى تطبيق ). A/CN.9/WG.III/WP.26وثـيقة   انظـر ال  (تلفـت فقـط     
حـدود أعـلى مـن المسـؤولية في حالـة التلف غير الموقعي للبضاعة، فقد اقترح بأنه ينبغي تعديل                  
مشــروع الصــك بحيــث يعــبر عــن السياســة العامــة القائلــة بأنــه في حــال كــون الــناقل راغــبا في   

، فانــه ينــبغي له أن يــتحمل عــبء اثــبات ذلــك الجــزء مــن      اجتــناب حــد أعــلى مــن المســؤولية 
وقـد قـيل ان هـذه السياسـة المـتعلقة بـتحمل عـبء الاثبات        . البضـاعة الـذي حـدث فـيه الـتلف      

يسـوّغها كـون الـناقل في موقـف أفضـل مـن الشـاحن فـيما يخـص الـتحري عـن الأحـداث التي                          
 .وقعت خلال الرحلة

مشروع الصك، كقاعدة من قواعد الاهمال،      وردا عـلى سـؤال يـتعلق بأسـباب تطبيق            -٢٦٥
عـلى الـتلف غـير الموقعـي للبضـاعة، فقـد جـرى التأكـيد مجـددا عـلى الـرأي القائل بأن الاعتبار               
ــنظام         ــيما يتصــل ب ــيقين ف ــية وال ــبغي أن يكــون ضــمان الموثوق ــتعلق بهــذه المســألة ين الرئيســي الم

 .المسؤولية المطبّق على التلف غير الموقعي

تتعلق بالصياغة، فقد اقترح بأنه ربما كان مشروع الصك بحاجة لأن يجسد            وكمسـألة    -٢٦٦
 ١-٢-٤عـلى نحـو أوضح النظم القانونية التي تحكم التلف غير الموقعي بموجب الفقرة الفرعية      

وقد دعيت الأمانة إلى النظر في الحاجة       . ١-٧-٦والـتلف غـير الموقعي بموجب الفقرة الفرعية         
 .هذين الحكمين عند اعدادها للمشروع المنقّح للصكالى تحسين الاتساق بين 

ــين          -٢٦٧ ــلاه ب ــوارد أع ــتراح ال ــبغي وضــع الاق ــه ين ــامل بأن ــريق الع ــرر الف ــد المناقشــة، ق وبع
معقوفـتين باعتباره واحدا من البدائل المحتملة في النص المنقح لمشروع الصك، الذي سيُنظر فيه               

 .خلال دورة مقبلة
  

  الحواشي 
، الفقــرات (A/51/17) ١٧ الرسميــة للجمعيــة العامــة، الـــدورة الحادية والخمســون، الملحـق رقـم الوثائـق )١( 

٢١٥-٢١٠. 
 .٢١٠المرجع نفسه، الفقرة  )٢( 
 .٢١١المرجع نفسه، الفقرة  )٣( 
 .٢١٥المرجع نفسه، الفقرة  )٤( 
 .٢٦٤، الفقرة (A/53/17) ١٧، الدورة الثالثة والخمسون، الملحق رقم المرجع نفسه )٥( 
 .٤١٣، الفقرة (A/54/17) ١٧الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم المرجع نفسه،  )٦( 
 .٤١٥ و٤١٤المرجع نفسه، الفقرتان  )٧( 
 .٤٢٧-٤١٦، الفقرات (A/55/17) ١٧الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم المرجع نفسه،  )٨( 
 .٣٤٥-٣١٩، الفقرات (A/56/17) ١٧والخمسون، الملحق رقم الدورة السادسة المرجع نفسه،  )٩( 
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 .٣٤٥المرجع نفسه، الفقرة  )١٠(
 .المرجع نفسه )١١(
 .٢٢٤-٢١٠، الفقرات (A/57/17) ١٧الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم المرجع نفسه،  )١٢(
 .٢٢٤المرجع نفسه، الفقرة  )١٣(
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